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ص  ية:الم   باللغة العر

ثماري الاجن من  ات المشروع الاس ثمار بحماية ممتل زائري سواء  القانون الداخ او  اتفاقيات الاس تم المشرع ا ا

يلاء او  ل نزع ملكية او اس ا الدولة سواء  ش من خلال تقديم ضمانات تتجسد  الاجراءات الانفرادية ال تتخذ

ض العادل و المنصف. ام بالتعو شرط المنفعة العامة، عدم التمي و الال   عموما بضرورة التقيد 

لمات  ثمر الاجن  –نزع الملكية  –المنفعة العامة   المفتاحية:ال ض. –عدم التمي  –المس   التعو

  

Abstract:  
The Algerian legislator, whether in internal law or in investment conventions, has been 
concerned with protecting the property of the foreign investment project from unilateral 
measures taken by the state, whether in the form of expropriation, appropriation or 
exploitation by providing guarantees that are generally embodied in the need to adhere to 
the condition of public benefit, non-discrimination and commitment to fair and equitable 
compensation.  
Keywords: Public benefit – expropriation – foreign investor – non-discrimination – 
compensation.  

 
  

  : مقـدمـــة

ية   ثمارات  الاجن م الاس ناك شك  ارتباط  س  ل

ماية  الموضوعية   اصة  دولة معينة  بمدى  ا ا

ذه الدولة . ثمارات    ذه الاس   والإجرائية  المتاحة  ل

تعد  ح و ء يبحث عن الر ل  ثمر الاجن ، قبل  فالمس

و  يدفع  بأمواله ا اقليم  ب له خسارة ، ف س ل ما  عن 

ا  واضعا نصب عينه   ثمار ية  بقصد اس الدولة الاجن

و يتجه  ثماري ممكن. لذلك ، ف صول ع اك عائد اس ا

ثماري الذي يوفر له اكفأ استغلال  لرأس ماله  ا المناخ  الاس

ثمر  الاجن   بحثه عن المناخ  ، وغالبا  ما يرا المس

ا  مدى  ثماري  الملائم إعتبارات عديدة ، و مقدم الاس

ماية ملكية  كفاءة  الضمانات ت القانونية  المتاحة  

ثماري.    مشروعه الاس

و  اص  ثمر الاجن  ا ولعل اك  ما يخشاه المس

يلاء   ائنة بالدولة المضيفة ، والاس يلاء  ع امواله ال الاس

شروط معينة ، ظل   ان مشروعا  ن  ع اموال الاجانب  و

قواعد القانون الدو ، إلا أن درجة احتمال حدوثه تدخل 

ونة للمناخ ا سية  الم ثماري لأي ضمن  الاعتبارات الرئ لاس

يلاء  ع اموال  ن الاس الرغم من الارتباط الوثيق ب دولة ، و

ية  ثمارات  الاجن ماية الموضوعية  للاس الاجانب وقواعد ا

يلاء ع اموال  الاجانب   اصة  ،  إلا ان خطر الاس ا

س  م الاخطار ال  عد من ا اقاليم الدولة المضيفة 

ثمر الاجن ا ا انت المس ما  ا ، لأن م ن ضد تحقق لتام

ية  والامتيازات المالية  يلات والإعفاءات الضر س طبيعة ال

ا له الدولة   يعية  اخرى  تمنح الممنوحة له او اية شروط 

ثمار امواله  ددا   اس ء  وسيظل  م المضيفة  لن تفيده 

سيطر عليه ،  اطر السياسية  وف من ا ما دام شبح ا

ع ثمار  ، و و اك عائق   وجه الاس عدام الثقة   ت  ا

ثمار  ع  اجس  عملت  الدولة المضيفة  للاس ذا ال ولكسر 

حة  تؤكد ع حماية ملكية  ا  نصوصا  صر عا شر ن  تضم

ا  إلا ية  ، وعدم  المساس   ة  الاجن ثمار ع  الاس   المشار

مية الموضوع تم .ومن خلال ماتقدم  ونظرا  حالة نادرة لا

الية التالية مامدى فعالية الضمانات ال  : ظبط الاش

ثماري  ماية ملكية المشروع الاس زائري  ا المشرع ا كفل

ة اطر غ التجار   ؟ الاجن ضد ا

الية تم الاعتماد ع  ذه ا اش المن  وللاجابة عن 

ن :ل االوصفي والتحلي من خلا ن التالي   ور
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ور الأول:  اطر السياسية ال تواجه ملكية ا ا

ثمر الاجن    المس

م المعوقات  عت من ا ة   اطر  غ التجار لاشك ان ا

ثمار الاجن ال تدفعه ا  ال تقف امام استقطاب  الاس

ذه  ا ، و ثمار ف روب والبحث عن اماكن اخرى  امنة للاس ال

ا اجسا  كب ل  ش اطر  ا   ا ثمر الاجن  يضع للمس

ي   . وتأ ثمار  امواله  اي بلد اجن اعتباره قبل الشروع  اس

اطر السياسية   ة ، ا اطر  غ التجار ع رأس تلك  ا

ثمر  من ملكية  عت  مصدر القلق  الدائم للمس وال 

ذه  وم   ساؤل حول مف ثار ال ثماري ، و مشروعه الاس

اطر وأن ور ا  ا ذا ا ا ، للإجابة ع ذلك  نقسم  واع

اطر السياسية  ال تواجه ملكية  وم  ا ناول مف ن ، ن قسم

اطر السياسية ال  يان انواع ا ثمر الاجن (اولا)  و المس

ثماري (ثانيا).   تواجه ملكية المشروع الاس

طر السيا  -أولا وم ا   مف

طر قد يختلف من حالة ا اخرى  حسب  إن مدلول ا

رة اجتماعية حينما يتعلق الامر  طبيعته ، فيعت ظا

رة اقتصادية  حينما  عت  ظا ن ، و اص  الطبيعي بالأ

رة سياسية  عت  ظا ة ،  وقد  اص المعنو يتصل بالأ

ن   اص الطبيعي حينما يتعلق بموقف الدولة  ازاء  الا

وم والمعنو مية البحث  مف نا تبدو لنا ا ن الاجانب ، ومن 

طر السيا ، حيث جرى العمل  العديد  من المؤلفات  ا

ية  اطر 1الفق اطر السياسية وا ن ا ع عدم التمي ب

ن  للدلالة مع واحد ، غ أنه  ة  . واعت كمرادف غ التجار

ة   اطر  غ التجار قيقة  ا  اوسع  نطاقا من  ا

اطر  غ   ة  ضمن ا ذه الاخ اطر السياسية  اذ تدخل  ا

ا علاقة بتلك  اطر  السياسية  ل انت ا ة ، فإذا  التجار

ا  أن تؤدي  ا  التصرفات الصادرة  عن الدولة  وال من شأ

اطر  ثماري  للأجن ، فإن  ا يلاء  ع المشروع الاس الاس

ل عامل  او تصرف يؤدي ا غ التجار ا  وم شمل  بمف ة  

غض النظر  عن مصدر  الفعل  او التصرف  يجة  ،  نفس الن

ا  بمع  انه يمكن لا  ان  صادرا  عن الدولة  ام غ وسواء أ

ثمر من حقوقه  ا ، كحرمان  المس ون  للدولة  دخل  وقوع ي

وارث ، ك ب حدوث  س ثماره   ة  ع  اس ر و شوء ا

حرب او نزاع مس او  حالة طوارئ او عصيان  او  ثورة  او 

  . 2اضطرابات داخلية 

ا تلك الاجراءات   اطر  السياسية  بأ عرف ا نا  ،  ومن 

ا  الدولة او السلطة العامة   الدولة  المضيفة   ال تتخذ

قة  مباشرة او غ مباشرة ، مما يؤدي  ا  ثمار  اما بطر للاس

ة  حرم ر و ثمر الاجن  من حقوقه وسلطاته  ا ان  المس

ثمار  ومنافعه ب الاسا  ا   3ع الاس والذي يرجع الس

ثمارات  ن الاس داف ب عارض الا اطر السياسية  وا  ا

داف الادارة  العليا  وتطلعات  ن ا اصة  و ية ا الاجن

طر السيا 4وسياسات الدولة المضيفة  ع ا  ايضا . و

ومة بلد ما ستطيع زعزعة  استقرار  ح ء   ل    .  5بأنه 

اطر ال تدخل ضمن  ا تلك ا ا  رأي اخر  بأ عرف و

ة والسياسية  افة  الاخطار الادار شمل  ية و الاخطار البي

ا تلك الاخطار المرتبطة    6والاقتصادية والاجتماعية  او ا

شمل الاخطار  نزع الملك طر  بالسيادة  و طلق ع ا ية   .و

  . 7السيا بخطر البلد 

زائري  من خلال نص المادة  السادسة   كما عرفة المشرع ا

ن  القرض عند التصدير   96/06من الامر  المتعلق بتام

ا  يئا وم " وجوب صدور التصرف عن الدولة  او احدى   بمف

يجة  حرب او ثورة  او ا يجة  قرار تتخذه او ن عمال العامة ن

ع المماثلة  وقعت  البلد  المضيف" ا من الوقا  8شغب ، وغ

طر  وم ا زائري قد ادخل   مف ون المشرع  ا ذلك ي و

السيا اعمال السيادة  من خلال ادراجه للقرارات ال 

ا الدولة  وتمس بحقوق صاحب المال .   تتخذ

ثمار  ال عر  ن  الاس ا وتجدر الاشارة  ان مختلف قوان ف

زائر  روب  او الاضطرابات   9ا لم تتطرق لأية حماية  ضد ا

ا  ية  ال يمكن ان تتعرض ل الداخلية  او الاعمال  التخر

زائري  ية  داخل الاقليم ا ة  الاجن ثمار ع الاس   . 10المشار

اذبة   عت الاستقرار السيا  من العوامل  ا كما 

ثمار  الاجن  المباشر  ان ا  ، لذلك ازداد   للاس م نقل ا

ثمار ،  تمام بالوضع السيا   البلدان  المضيفة للاس الا

زائر   طر السيا   ا بع تطور  مؤشر  ا من خلال ت

طر البلد ( اص بتقييم الدليل  الدو  حيث  ICRG(11وا

ة  زائر  خلال ف ا ا مت  الظروف السياسية ال مرت  سا

سعينات  ر  ئة سياسية  متقلبة ، غ ال سم صورة  ب

ات   ا تحديد من سيؤثر  اك   التوج مستقرة  يصعب ف

ذا  ل  الاقتصادية  للبلاد ، م تتحرك الامور  وم تجمد ، 

عه  ة لمشار ن الاجانب من اقامة  دراسة  وا ثمر يمنع المس

اطر  ة  عرفت مجمل ا ذه الف زائر   ذا فإن  ا ول
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طر  2000سياسية  ، ولكن  بداية سنة ال د مؤشر ا ش

وظا ، والذي نتج عن تحسن  زائر ارتفاعا م السيا  ا

ن   الاوضاع  السياسية ، من خلال صدور  العديد من القوان

زائر  العالم  ن الوجه السيا  والأم  ل ال بذلت لتحس

.  

ات مؤش ن  جعلت مستو طر ذه الاجراءات والقوان ر ا

ايدة   2000السيا  ترتفع انطلاقا من سنة  ات  م  مستو

طر  السيا  2006ح سنة  نقطة   67.6حيث بلغ مؤشر ا

و مستوى لم يبلغه من قبل    . 12و

ان  ن الاوضاع ال  ل كب  تحس ش حيث ساعد  

زائر  مما  م  ا عدم توظيف اموال ثمرون  ا المس يت 

ية المباشرة ا اثر ايجا ثمارات الاجن با ع تدفق  الاس

ة . ذه الف زائر خلال    ا

وفاس) سية ( يئة الفر زائر   خانة  13لقد صنفت  ال ا

ى من الناحية الاقتصادية   البلدان  المعرضة للمخاطر الك

وتوقعت بان النمو الاقتصادي  الوط يبقى ضعيفا  جدا 

رت ا انه من المتوقع ان ترتفع ، فيما  اشا 2019خلال سنة 

ديدة المقررة  ثمارات المباشرة  ع خلفية  الاجراءات ا الاس

روقات ثمارات ، لاسيما  قطاع ا   .14 قانون الاس

ناك شبه اجماع حول  و الاخ يمكن  القول ان 

اطر السياسية   العناصر الاساسية  ال تدخل ضمن ا

تلفة  كما  ا ا ي .وصور الا ه    سنو

اطر السياسية ال تواجه ملكية  -ثانيا  انواع ا

ثماري  الاجن    المشروع الاس

ا  ل ي ة التامة  تحديد  ر املة ا ل دولة ذات سيادة  ل

ستعمل الأدوات  ا  ذلك أن  ، ول الاقتصادي والاجتما

ة الوطنية، فقد  القانونية ال تحقق المنفعة العامة والمص

ع  ل المشار عض أو  تقوم بإصدار قانون يتضمن تأميم 

ة العامة أو  ا للمص ع ملكي ة، أو تقوم ب ثمار الاس

ا الدولة  ذه التصرفات ال تقوم  ل  ا، ف ا...وغ مصادر

ر السيادة  را من مظا ثمارات يمثل مظ المستقطبة للاس

اره. ا القانونية لا يمكن إن   وحقوق

ذه الإ  ل  جراءات تؤدي بصفة عامة إ تقييد أو لكن 

صفة  ليا أو جزئيا، و ثمر من ملكية حرمانا  حرمان المس

ن من  ثمر با  عزوف الكث من المس انت س خاصة 

قة مباشرة أو غ مباشرة  العديد من  م بطر ثمار أموال اس

يلاء  ا الدول  الاس بع الدول،  وقد تتعدد الأساليب ال ت

ا، إلا أن ع الم صا المالية للأجانب الموجودة ع إقليم

ا إ  يج ا تق  ن ون أ ا واحد، والمتمثل   دف م ال

ا بحسب الأداة القانونية ال  ا إل نزع ملكية المالك ونقل

ا فنكتفي   عدد النظر إ  ذا التدخل، و ا   ستخدم

عض الصور الشا يان  ا، و الغالب ذه الدراسة إ ت عة م

ذه الصور  نزع الملكية  ، التأميم، بالإضافة إ  تتمثل

يلاء ا الاس   .المصادرة ، وأخ

  نزع الملكية للمنفعة العامة : 1-

إلا أنه قد تضطر الدول بالرغم من قدسية حق الملكية،

س مطلقا ق ل ذا ا وذلك تحت وطأة ،15للمساس به أي أن 

اجات ل الاقتص تلبية ا تلفة ال ل ادية والاجتماعية ا

اصة  س للدولة المساس بالملكية ا صلة بالمنفعة العامة ول

و مكرسالمنفعة العامة، خارج نطاق تحقيق ذا ما   و

ا بموجب المادة  2020من التعديل الدستوري لسنة60دستور
16.  

اصة للمنفعة العامة امتيازا  عت إجراء نزع الملكية ا

ا من أجل ممنوحا  رمان صاحب العقار من ملكه ج للإدارة 

ب  س ض، عما ناله من ضرر  عو المنفعة العامة مقابل 

رمان.   ا

لقد تم النص ع نزع الملكية للمنفعة العامة  مختلف 

ا لم تختلف  أحقية  17الدسات ل زائر و  ا ا ال عرف

ض عادل و منص عو ف، كما تم الدولة  نزع الملكية مقابل 

ذا الإجراء بموجب المادة  ق.م.ج.، حيث  677النص ع 

تنص ع أنه "لا يجوز حرمان أي أحد من ملكية إلا  

ا  القانون. غ أن للإدارة  الأحوال و الشروط المنصوص عل

قوق  ا أو نزع ا عض ة أو  ق  نزع جميع الملكية العقار ا

ة للمنفعة العامة  ض منصف و العينة العقار عو مقابل 

و ما نص عليه القانون رقم  المتضمن نزع  91-11عادل". و

  .18الملكية للمنفعة العامة

عد  من خلال النصوص السابقة لاحظنا أن نزع الملكية 

ا به   ف ل و حق مع من السلطات العامة للدولة و 

و ينصب ع أموال القطاع  عات الدولية، و شر مختلف ال

اص ال  م لإنجاز أعمال المنفعة العامة، ا ع عقارا ت

دا الإجراء  ض مناسب ل عو م الدول بتقديم  ومقابل ذلك تل

قه من ضرر وما  ل ما  ضات  غطي التعو ي، حيث  نا الاست

ض  ق  التعو رجع ا ب نزع الملكية، و س فاته من كسب 

  إ مبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة .
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ا لقضايا تبحث  لقد أول يئات التحكيمية عند تناول ت 

با موجبا  ون س مية الاقتصادية من نزع الملكية ح ت الأ

ا لم تحكم  ض، بحيث أ لمسؤولية الدولة ومن تم التعو

ون  ة الإجراءات العمومية عندما لا ي ض  مواج بالتعو

ة أثر كب ع القيمة الاقتصادية للمشروع  ذه الأخ ل

ثماري .الا    س

  التأميم: 2-

فات التأميم  القانون، بحيث      عر عددت وتنوعت  لقد 

ا جميعا، فالبعض  ال ذكر سع ا ة لا ي أصبحت من الك

داف المرجوة من  فه للتأميم ع الدافع أو الأ عر اعتمد  

ند  نما اس وراء قرار التأميم، و تحقيق النفع العام، ب

ات البعض الآخر ع  مدى الإجراء و محله أي الأموال و الممتل

ا التأميم، فيعرف التأميم بأنه إجراء من إجراءات  ال يرد عل

  التغي العام  حياة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

ف التأميم بأنه عمل من  عر عض الفقه إ  ب  كما يذ

عض  تقل بموجبه وسائل الإنتاج و  أعمال السيادة ت

ش اصة إ الدولة من الأ يئات ا طة المعينة من الأفراد و ال

ماعية ة ا دمة المص ا    .19أجل استغلال

فات السابقة أن التأميم يدور حول محور  يت من التعر

اصة إ الملكية العامة بواسطة  و نقل الملكية ا واحد، 

تصة  الدولة تحقيقا  قرار يصدر عن السلطات العامة ا

ون للمص داف قد ت ة العامة، ومن أجل تحقيق أ

ة التأميم  ط ل ش اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية و

وسيلة  الضرر الذي يتعرض  ض المناسب  تقديم التعو

. ثمر الأجن   له المس

س التأميم لأول مرة  التوصية رقم   626لقد تم تكر

سم  21المؤرخة   معية العا1952د مة للأمم ، من طرف ا

و اللائحة رقم  1974لسنة  3286المتحدة و  اللائحة رقم 

وات 1962لسنة  1803 ، و إطار حق الدولة  استغلال ال

ا إجراءات تؤسس ع اعتبارات  الطبيعية مؤكدة ع أ

ة العامة والأمن والمصا الوطنية  ف بحق 20المص ع ، إذ 

ا قرارات الدولة  التأميم لأنه من أعمال ال ل سيادة، و 

ل  ا بالش عادة صياغ ا و وتوصيات تتطلب إعادة النظر ف

ديد، الذي  الذي يتما مع النظام الاقتصادي الدو ا

ات . ل المستو ل ع  ش  رحاب العولمة والتدو   ع

ثمار الأجن   ساب الاس ومع تطور العلاقات الدولية واك

مية سياسية اقتصادية كب  شعب المشكلات ال أ ة و 

اص يتحرك أساسا سعيا  ان رأس المال الأجن ا ا، ولما  يث

اجة إ ابتداع وسائل قانونية  رت ا ح، فقد ظ وراء الر

ية  ثمارات الأجن جرائية ع الاس لإضفاء حماية موضوعية و

نا اتجه العمل  ون أك وضوحا و شفافية، ومن  اصة ت ا

دات ا رأس المال  إ عقد معا ن الدول الصادر ع ثنائية ب

ا تحتوي ع نصوص مفصلة تضمن عدم  والدول الوافد إل

ق   ية بالتأميم، فرفضت ا التعرض لرؤوس الأموال الأجن

ا كيفته بأنه مخالف لقواعد القانون الدو  التأميم لأ

وم  ض معالمه المعاصرة الرجوع إ المف ديث الذي تف ا

سبة.الكلاس قوق المك ق  الملكية و  ا ي ل   ي

ون أن التأميم لا يزال ممكنا من  زائر بالرغم من   ا

من 678الناحية القانونية كحق سيادي، وذلك بموجب المادة 

زائري التأميم، حينما  ا المشرع ا ق.م.ج. الذي أجاز من خلال

ي نصت ع أنه :"لا يجوز إصدار حكم التأميم إلا بنص قا نو

ا  ع أن الشروط و إجراءات نقل الملكية و الكيفية ال يتم 

ا القانون  ض يحدد ة " ،  التعو زائر وء الدولة ا إلا أن 

ن،   بعدا تماما  الوقت الرا ذا الإجراء يبقى أمرا مس إ 

اج سياسة الانفتاح الاقتصادي  دة إ ان س جا ا  لأ

ام وقواعد اقتص اد السوق، القائم ع أساس وترسيخ أح

اصة ادفة إ حماية الملكية ا ة الاقتصادية ال ر   . ا

ثمار الأجن  لم ينص إلا  ن الاس حيث أنه  إطار قوان

شر رقم  ، وعن 21المل 12-93ع ال  المرسوم ال

ة  الأمر رقم  ر  0322-01المصادرة الإدار المتعلق بتطو

ثمار المل يلاء  القانون رقم  الاس وعن نزع الملكية والاس

ثمار،وع ال  قانون  16-0923 قية الاس المتعلق ب

ثمار 22-18 ن  24المتعلق بالاس ثمار  قوان ن الاس ،  وقوان

ثماري الاقتصادي، ف إذن  شاط الاس خاصة بممارسة ال

ا القواعد العامة،  ي باعتبار ام القانون المد فيما تقيد أح

اص يقيد  ستعيده ع أساس قاعدة ا يخص التأميم، و

  العام.

  : المصادرة -3

و إجراء تتخذه السلطة العامة  الدولة  المصادرة 

قوق  عض الأموال أو ا ل أو  ستو بمقتضاه ع ملكية  و

اص وذلك دون أداء أي مقابل   .25المالية المملوكة لأحد الأ

ق السلطة  ذا النحو قد يتم عن طر جراء المصادرة ع  و

ق السلطة  نائية، أو عن طر س المصادرة ا القضائية و

ن، يجب أن  الت ة، و ا س المصادرة الإدار التنفيذية و
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ي يخول السلطة القضائية أو  ند المصادرة إ نص قانو س

دود المرسومة ق   انونا.التنفيذية حق المصادرة و ا

ي  ة ع أنه ذلك الإجراء الوقا قصد بالمصادرة الإدار و

ة والسلامة العامة.   الذي تقتضيه اعتبارات الأمن وال

ا إضافة مال  ا البعض بأ أمّا المصادرة القضائية فقد عرف

نائية  ي إ ملك الدولة دون مقابل والمصادرة ا ا يملكه ا

ة تب اكم العادية كعقو رائم تصدر عن ا عية لإحدى ا

ا  القانون  نائية المنصوص عل   .26ا

ا عن نزع الملكية  و الذي يم ض  إن عنصر التعو

ا معاقبة  دف م ة ال ا عبارة عن عقو والتأميم بحيث أ

ة  سو يجة الأخطاء المرتكبة الم طئ اقتصاديا ن سان ا الإ

  .27إليه

ض عند ا مة بالتعو انت الدولة غ مل تخاذ إجراء إذا 

ام الشروط  ذا الإجراء واح ير  ا ت المصادرة يجب عل

تم ذلك تحت سلطة  ال. و ذا ا ا   القانونية المعمول 

عض البلدان النامية  ا  يئات القضائية ال قامت  ورقابة ال

ا مصادرة.   بأ

يلاء-4   : الاس

تصعت  ة عت إجراء ا مؤقتا تتخذه السلطة العامة ا

 الدولة وتتحصل بمقتضاه ع حق الانتفاع ببعض الأموال 

ض  عو ة العامة، وذلك بمقابل  دف يتعلق بالمص اصة  ا

ا ة بأدائه لمالك ذه ا عت إجراء مؤقت  قب تقوم  . لذلك 

ة والمنقولة، بخلاف نزع الملكية الذي  شمل الأموال العقار

ة،    28وذلك بصفة خاصة.ينصب عادة ع الأموال العقار

ذا الإجراء المادة  من ق.م.ج. ع أنه  676ولقد نصّت ع 

ة لضمان  دمات الضرور صول ع الأموال وا "يجوز ا

 
ً
يلاء وفقا ق الاس ي أو عن طر حاجات البلاد، إما باتفاق رضا

ا  القانون". الات والشروط المنصوص عل   ل

يلاء إجراء مشروع تمارسه السل طات العامة فالاس

ية  نائية بصفة ج اليه است تصة  حالات است ا

لضمان حاجات البلاد لضمان س المرافق العامة، بحيث 

الفة ال لا  الات ا ذا الإجراء غ مشروع  ا يصبح 

ذه  اليه، لأن المشرع   ة أو است ا ظروف اضطرار ون ف ت

وء إ ا الة يفرض ع الإدارة ال ي، الذي ا لأسلوب الرضا

ق العقود، أو بتقديم  يتم بمحاولة اقتناء الأملاك عن طر

ة أو ذات  ذه الأملاك بأملاك أخرى مشا عروض لتبادل 

  نفس القيمة.

ذا الإجراء   ّ زائري قد تب وتجدر الإشارة إ أنّ المشرع ا

ثمار ع  16-09من القانون  23 المادة  قية الاس ق ب
ّ
المتعل

ادة ع القواعد ال تحكم نزع الملكية، لا يُمكن أن  ه "ز
ّ
أن

الات  يلاء، إلا  ا ثمارات المنجزة موضوع اس ون الاس ت

ذا  ب ع 
ّ
ت ع المعمول به. ي شر ا  ال المنصوص عل

ض عادل ومصنف". عو يلاء ونزع الملكية    الاس

من القانون السالف الذكر،  23فبالرجوع إ نصّ المادة 

إجراء نزع  يلاء  زائري، قد أخذ بالاس نجد أنّ المشرع ا

ض عادل  عو ثمر الأجن مقابل  عة للمس الملكية التا

يه للمصادرة  الأمر  عد تب ق 01-03ومنصف، 
ّ
، المتعل

ثمار  المادة  ر الاس ع الم 16بتطو إجراء ل عة منه،  لكية التا

ض عادل ومنصف، مع أن  عو ثمر الأجن مقابل  للمس

ثمر الأجن تحرمه  ة للمس ي يتخذ كعقو المصادرة إجراء جزا

رمانه  ض كمقابل  يه التعو
ّ
ن تب ض، و ق  التعو من ا

ة" إ جانب  ه باستعمال مصط "إدار
ّ
من ملكيته، إلا أن

 إدا
ً
عا  المصادرة جعل للإجراء طا

ً
ض، نافيا  للتعو

ً
را  م

ً
ا ر

ي. زا ع ا   للطا

ثمار  ذا الأمر  قانون الاس زائري  ذا، تدارك المشرع ا ل

 من 16-09
ً
يلاء بدلا ، واستعمل مصط نزع الملكية والاس

ا استعمل مصط ال  قانون  عد ة،و المصادرة الإدار

ديد   ثمار ا و ما استقرّت عليه غالب18-22الاس ية و

ه من 
ّ
النظر إ أن ال، خاصة و ذا ا عات المقارنة   شر ال

س السلطات العمومية   داف الأساسية ال  ن الأ ب

يع  و  ثمار،  ا من وراء قانون الاس زائر إ تحقيق ا

ا، لأن الغموض الذي يكتنف  ثمارات وكذا تفعيل الاس

ا بدقة  ساعد  النصوص القانونية وعدم وضوح عبارا ُ لا 

داف التنمية.   تحقيق أ

ي ور الثا ضمانات خطر نزع ملكية المشروع : ا

اطر السياسية ثماري من ا  الاس

ثماري   ثمر  من نزع ملكية مشروعه الاس ان خشية المس

ثمار  ق تدفق  الاس سية   طر م العقبات الرئ عد من ا

ن  عن مزا ثمر م  الأجن بما يؤدي ا عزوف المس شاط ولة  

ح لأن   ما توافرت فرص تحقيق الر التجاري  تلك الدولة  وم

افظة  ع ملكية  مشروعه  و ا ثمر  الاجن  م المس ما 

ا  ،  ديث  عن الفوائد  ال يتوقع تحقيق ثماري  قبل ا الاس

ذب  س  ب  ع الدولة المضيفة  ال  بناءا ع ذلك ، ي

ذا رؤوس الاموال ا ية ، ان تبادر  ا التخفيف من  لاجن
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ون  من خلال تقديم ضمانات   وف  او تبديده . وعادة ما ي ا

ثمار دون  ثمر يتخذ قراره بالاس كفيلة    أن تجعل  المس

ذه الضمانات تتجسد عموما بفرض  قدر  تردد او خشية ، و

ثمر الاجن لا ت ؤثر من القيود القانونية ع نزع ملكية المس

م تلك القيود  ي،ولعل ا ا القانو بصورة او اخرى ع نظام

ثمار الاجن اذا رأت ان ذلك   حظر نزع ملكية الاس

ة العامة( اولا )، وعدم التمي  نزع ملكية  ا للمص ضرور

ض (ثالثا ) ام باداء التعو   ذا  الاجراء(ثانيا) والال

ة العامة -أولا  المص

ة العامة ا   إن المص م القواعد ال أقر عت من أ

ن الوطنية  ف قيد   والاتفاقية  30والدولية  29معظم القوان

م به الدولة  النازعة  يرد ع حق الدولة   نزع الملكية  تل

ا   ية  تحت طائلة البطلان قرارا ثمارات  الأجن لملكية  الاس

اصة بالأجانب.  فلا يوجد  الفقه الدو   اخذ الملكية  ا

فا للمنفعة العامة  ، كما لا يوجد اتفاق فق  حول  عر

ذا الشرط ت عنه محكمة  المطالبات  مضمون   ذا ما ع ، و

كية  الإيرانية   قضية   American internationalالأمر

group   يئة التحكيم أن  1983ضد إيران ت  ، حيث اعت

و تحقيق النفع  دفه الأسا   ان  ومة الإيرانية  إجراء ا

ت  عكس ذلك بدليل وا   . 31العام ، ما لم يث

مكن القول  أن ش ة العامة  قد يتحقق إذا و رط المص

فاظ  ة الدولة الاقتصادية  او ل ان قد اتخذ خدمة لمص

ان الإجراء قد اتخذ  ع الأمن العام أو النظام العام ، ما إذا 

بناء ع باعث أخر  لا يخدم إلا مصا خاصة  او لأسباب 

ة العامة عد غ مشروع دوليا لانتفاء المص  انتقامية  فانه 
32. 

اء  بباعث الغرض العام ، او  ور الفق ف جم وقد اع

المنفعة العامة  أو الفائدة الاجتماعية والاقتصادية للدولة 

يلاء الدولة ع  ا ركنا أساسيا لشرعية قرار اس باعتبار

  .33أموال الأجانب

اكم الدولية  ومحاكم التحكيم حيث  كما طبقته ا

فت محكمة العدل الدولية  الدا ن ألمانيا اع اع ب ئمة  ال

يا العليا  شأن مصا  الرعايا  الألمان   سيل ولندا  و

ق  نزع ملكية  الأموال  ا أن للدولة ا البولندية  بقول

ن للمنفعة العامة .  اصة المملوكة للأجانب  او الوطني   ا

ة  العامة  أما عن قضاء التحكيم  فقد تب شرط المص

كم الصادر عن  كث من أح امه يمكن الإشارة  إ ا

  Liamco c/Libyeمحكمة التحكيم المدعوة للفصل  قضية 

ا  ذا الموقف بموجب حكم ح العبارة  عن  ال أكدت  بصر

خ    .34 12/04/1977الصادر بتار

ة  سو كذلك حكم التحكيم الصادر عن المركز الدو ل

ثمار    Antoine Goetzبمناسبة قضية  CIRDIمنازعات الاس

ة بورندي  الذي ق  بأن الإجراءات المتخذة  من  ور ضد جم

ة  دف تحقيق المص س انت فعلا " قبل الدولة المضيفة  

  . العامة

كما يتجه قضاء التحكيم إ فرض نوع من الرقابة ع 

شرط المنفعة العامة ، إلا أن ذلك  ينحصر   مجال التكييف 

ي او الانحراف  ذا ما قضت به محكمة  القانو بالسلطة  و

ا  خ  A.Goetz/Burundiالتحكيم  القضية السابقة ذكر بتار

10/02/199935 .  

وفضلا عما سبق فإن مصط المنفعة العامة يأخذ 

ومه يختلف  مجال نزع الملكية   وما واسعا ، فمف مف

ن ذلك  القانون رقم  ثمر ا احد دعائم أموال المس باعتبار

حيث تنص المادة الثانية   27/04/1991المؤرخ   91/11

ون نزع الملكية  ممكنا إلا إذا  ا الثانية نه ع انه (لا ي فقر

جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل 

ات  شاء تج يئة العمرانية والتخطيط تتعلق بإ التعم ،ال

ى ذات شات وأعمال ك  منفعة عامة ) متعددة الأطراف وم

كما تضمنت  مختلف الاتفاقيات الثنائية   مجال 

زائر مع عدة دول  ا ا ثمارات ال ابرم يع وحماية  الاس

، شرط المنفعة العامة  كركن اسا لمشروعية  الاجراءات 

ن الامثلة   يلاء ع الملكية ومن ب ا الاس المتخذة وال من شأ

زائر  ورومانيا  ال نصت ع ذلك ،  الا ن ا م ب تفاق  الم

ع انه : ( لا يمكن أن تخضع  04 مادته  1994لسنة 

ن المتعاقدين المنجزة  ع  ثمري احد الطرف ثمارات مس اس

اقليم الطرف المتعاقد الأخر  إ أي اجراء تأميم او نزع الملكية  

ة : تتخذ ، او اي اجراء  اخر ، إلا   حالة توفر  الشروط التالي

ذا المع    36التداب لأغراض المنفعة العامة .....) .ونفس 

و   6نصت المادة  زائري  ال ا الأو  من الاتفاق ا  فقر

ا   2001لسنة  ثمارات ال يقوم  ا : ( الاس حيث جاء ف

ن المتعاقدين   اقليم   عون لأي  من الطرف ثمرون  تا مس

ا  أو الطرف المتعاقد الأخ ا او نزع ملكي ر  لم يتم تأميم

قة مباشرة  او غ مباشرة  ا إجراءات  ذات   ا  بطر إخضاع

يازة  (المشار  ا  او سلب ا عادل  التأميم  أو نزع ملكي اثر 
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ع الملكية ) من قبل الطرف المتعاقد  عد ب ا مجتمعة  فيما  ال

ة وطنية  لذل ك الطرف الأخر إلا لغرض عام يتعلق بمص

  37المتعاقد ).

ستوجب   ام  لت المنفعة العمومية قيد  وع العموم ش

ا لإجراء نزع الملكية ،  ثباته عند اتخاذ امه و ع الإدارة اح

ل ضمانة  ضد تجاوزات الإدارة ح ولو ان الدولة   ش و  و

ة العامة ، وتبقى  ا صلاحية  تقدير المص ا من ل وحد

يلاء المنفعة العمومية  رك نا أساسيا لمشروعية إجراءات اس

ية . ثمارات الأجن  الدولة ع الاس

  عدم التمي  نزع الملكية   -ثانيا

مة  عت عدم التمي  نزع الملكية  من الضمانات الم

ن  ثمار الأجن حيث يجب ع الدولة  أن لا تفرق ب للاس

ا أن لا  ا  موضوع نزع الملكية ، كما وأن عل الأجن ومواطن

سية  عندما تقدم ع  ن أجن وأخر ع أساس ا تفرق ب

ن الأجانب  ع أراض ثمر مكن تصور نزع ملكية أحد المس ا و

اصة  المملوكة للأجانب   يلاء ع الأموال ا التمي  الاس

ن:    صورت

: يلاء ع أموال   الصورة الأو ا التمي بالاس يتحقق ف

ن  ن المالك يلاء ع أموال الوطني الأجانب فقط دون الاس

ا . ية  المستو عل    لنفس أنواع الأموال والمصا الما الأجن

يلاء  ع أموال بقية   الصورة الثانية:أما  فيتحقق الاس

ن لنوع مماثل  سيات  أخرى  والمالك ن   ع الأجانب التا

ي أن  القواعد القانونية  رى الفقه الغر للأموال ال تأثرت  و

ية  ن  إقليم دولة أجن اص المقيم الدولية تتطلب تمتع الأ

ماية لأ ا ، ع الأقل بنفس ا م ال توفر م وأموال اص

ثمار . ن الداخلية  الدول  المضيفة للاس   القوان

يجة لذلك فلا يجوز  للدولة أن تتخذ الإجراءات   ون

ات   ن الممتل السابقة  ع نحو يؤدي إ التفرقة  المعاملة  ب

ن الأجانب  ات الوطنية  أو فيما ب ا  من الممتل ية ومثيلا الأجن

لا م و ون قد ارتكبت عملا غ مشروع بالتمي ضد أنفس  ت

ا دوليا . وقد  فرقت المادة  ستوجب مساءل  3الأجانب  مما 

من مشروع اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

)OCDE ن  1967)لسنة ية  ب اصة بحماية  الأموال الأجن ا

ن من التمي ، فأجازت  التمي  المب ع منح مع املة  نوع

ا الاتفاقية ،  وألزمت  الدول  تفضيلية  عن المعاملة  ال توفر

عدم التمي ضد رعايا الدول الأطراف  الأخرى    الأطراف  

ا . م  الموجودة  إقليم يلاء ع أموال   الاس

ل العرب  اء التمو تامي لاجتماع خ ر ا كما أو التقر

ثمارات عدم التمي 1967المنعقد  نوفم     معاملة الاس

ا  ا سية أ ب ج س ية    . 38العر

وقد كرّس مبدأ  عدم التمي   المبادئ العامة للقانون 

اما  من القانون  سان  باعتباره جزءا  قوق  الإ الدو 

قوق السياسية  الدو  العام الذي  يتضمن  مجموعة  من ا

تب عل ا حق الملكية ، وال والاجتماعية والسياسية  ال ي

اص المتواجدين ع  ل الأ عمل ع حماية حق ملكية 

سية أو الدين أو  ب ا س م  تراب الدولة دون أن تفرق بي

  . 39اللغة 

ووردت الإشارة  إليه  إعلان الأمم المتحدة  للقضاء ع 

نوفم 20المؤرخ   1904التمي العنصري  القرار رقم 

منه " يحظر ع أية دولة  أو مؤسسة  02المادة    1963

اص ".   40إجراء تمي  معاملة الأ

ذه  7وتنص أيضا المادة  ص الذي يتعرض ل ع أن ال

ص  ل  : ( ل ضا كما ي عو ستحق  ية   الإجراءات  التمي

ل تمي يتعرض له). ض ع  ق  التعو   ا

ون أساسه ولقد اعت القضاء الدو  التمي  ا لذي ي

و الموقف الذي  ذا  سية أفضل مثال للتفرقة و ا

ام القضائية الفاصلة  القضايا  شفه من مختلف الأح س

يل المثال فمثلا قررت محكمة  ا ع س الآتية ال أوردنا

ج عام  ناف  نورم وسلوفاكيا  1942است شي ، حينما قامت 

عض الألمان ما ي : ات     بمصادرة ممتل

« The principal that no person shall  be deprived of  

his rights for reasons of nationality.forms  
41» relationship  

  

يئات تحكيمية  دولية  ع المبدأ   نصت كذلك عدة  

ن  الأجانب من  ثمر ماية  أموال المس ما   باعتباره قيدا م

ضفاء الشرعية  الدولية من  ة  و ة أخرى ج ا  42ج ومن بي

خ BPنذكر حكم التحكيم  قضية ( ر  10) الصادر بتار أكتو

سية الذي اعت  1973 دي ا من طرف محكم سو

ة   ية   مواج ومة اللي ا ا التأمينات ال أقبلت عل

ولية لشركة ( يجة BPالامتيازات الب ) تأميمات غ مشروعة ن

ا للقانون الدو لأ  43ا ذات  أغراض سياسية بحتة مخالف

ثمر  الأجن الذي  ىمؤد ت المس و ضرورة أن يث ذا المبدأ 

ثمار   مسه الإجراء النازع للملكية  أن الدولة  المضيفة للاس
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ا  الإضرار  سوء نية ومدى رغب قد اتخذت ذلك الإجراء 

ية دون مساواة  بالمقارنة مع  ثمار الأجن بصفة تمي بالاس

  ثمارات الأخرى الوطنية .الاس

زائري ع مبدأ عدم  ولقد أكد المؤسس الدستوري  ا

التمي  الدستور  ، ليضمن بذلك مبدأ المساواة أمام 

ن  44القانون  ان نوعه ب ما  ال التمي  م ل أش منع  ، و

و  ثمر الأجن  والوط  بحكم أن المع بالإجراء  المس

اص شاط لا الأ من 03ا تم التأكيد  المادة كم ،   45ال

ثمار  18-22القانون  ن  46المتعلق  بالاس . ع مبدأ المساواة ب

م . ن والأجانب  بل ح  الأجانب فيما بي   المواطن

ا    أما بخصوص الاتفاقيات  الدولية  ال صادقت عل

ثمار  الدو ، فقد جاءت المواد   يع الاس مجال حماية  و

ل وضوح ع ضرورة  المتناولة لإ  جراءات  نزع الملكية  لتؤكد ب

ن  صوص  ح ام الدولة  لمبدأ عدم التمي  ع وجه ا اح

ا السيادي المتمثل  نزع الملكية  وقد نصت  ق ا  ممارس

يل المثال  المادة  ن  5ع ذلك  ع س مة  ب من الاتفاقية الم

ة  والمملكة الاسبانية زائر ومة  ا .( أن التأميم ونزع  47 ا

ة ، وال  الملكية  ، أو أية تداب  ذات خصائص أو أثار مشا

ن المتعاقدين حيال  ا سلطات احد الطرف يمكن أن تتخذ

ثمري الطرف المتعاقد الأخر يجب  ا لمس ثمارات ع إقليم اس

أن تتخذ ، بصفة مطلقة ، لدوافع المنفعة العامة ، طبقا 

ام قانونية ، و ون  أية  حالة ذات طبيعة  لأح لا يجب أن ت

ية...)   تمي

يران  زائر و ن ا مة ب ذا  48كما نصت  الاتفاقية الم ع 

ب تأميم أو نزع ملكية  6المبدأ  المادة  ا: (لا ي ا بقول م

ن لأي طرف  ن والاعتبار اص الطبيعي ثمارات  الأ اس

ا لإجراءات مماثلة  من  قبل الطرف متعاقد او إخضاع

ذه الإجراءات لأغراض  المتعاقد الآخر ، إلا إذا اتخذت 

ي مناسب وع أساس  ناء ع إجراء قانو المنفعة العامة و

ي ...).   غ تمي

وعليه فوجود إخلال بمبدأ عدم التمي لا يكفي لتكييف 

ي بل يجب توفر النية  الاضرار  نزع الملكية بالإجراء التمي

و العنصر الا  سا لإضفاء صفة عدم المشروعية ع ف

ية    .الاجراءات التمي

ض -ثالثا   ام  بأداء التعو  الال

مة من الضمانات    ض ضمانة م ام بدفع التعو عد الال

انت  ثمار  الاجن  الدولة المضيفة  ، فإذا   عية  للاس شر ال

يلاء  ع المشروعات  ق  الاس ة تملك ا ذه الاخ

ة  بأدوات  قانونية  مختلفة  ووفقا لمبدأ  السيادة   ثمار الاس

ق  م بج الضرر  الذي ي ا  المقابل تل الاقتصادية ، بيد ا

ثمرة  ،  يجة  حرمانه من امواله المس ثمر  الاجن  ن بالمس

ان بصفة مباشرة  ام غ تجسد ذلك سواء أ  مباشرة ، و

ذه الاموال  ضه عن  ض   49عموما  بتعو عد دفع التعو و

افة التنظيمات  ثمر  الاجن تنص ع ضرورته  حقا للمس

ثمار. ناول ضمانات الاس  الدولية  ال ت

ض عند قيام الدولة  ام  بأداء  التعو وقد اصبح مبدأ الال

ات الاجانب مبدءا ثابتا  و   بتأميم ف به  ممتل مستقر  ومع

قوق  الفقه والقضاء الدوليان ، كما اصبح حقا من ا

قوق   ى   د الاد الاساسية ال تدخل   مضمون ا

 . 50الاجانب المقررة بمقت العرف الدو

ض  من اك   عو لة  التأميم  بدون  انت  مش وقد 

ي  ا ا ن الفقه الاش ا ب شأ لاف  لرافض  المسائل ال ثار ا

ي الذي يرى  وجوب  ن الفقه الغر ض و ام بالتعو لمبدأ الال

ذا  ات الأجانب إلا ان  ض  حالة تأميم ممتل عو دفع 

ناك اتفاق دو  ا وأصبح  لاف قد زال  الوقت ا ا

ل  ثمر الاجن عن  ض للمس حول الزامية  دفع التعو

يلاء  ع مشروعه  ثماري ، الاضرار الناتجة عن الاس الاس

م به  ض الذي تل لاف يثور حول مقدار  التعو غ أن ا

قة  الدولة  المستضيفة للرأسمال  الاجن  وأوصافه والطر

ض  وم  التعو ا ،لأن مف ض  ذا التعو ال يجب  اداء 

ن الدول  نما يختلف ب وما واحدا  و س مف المستحق ل

ن الدو  ل المصدرة له ، ولازالت المستوردة للرأسمال  الاجن  و

وم الاخر  ض وتل  المف ا للتعو وم ة  تفرض مف  . 51ل ج

ض   - 1  :خصائص التعو

مية بالغة   ض مسالة ذات أ عت  خصائص التعو

لاستقطاب الرأسمال الأجن ، ولقد استعملت  الممارسة 

ا) تختلف باختلاف  املا، حالا  ، فور الدولية عدة عبارات (

  المصا السياسية والاقتصادية. 

ض الملائم  : 1-1   التعو

ون     ض ي ية  إ أن التعو ادات  الفق عض الاج ب   تذ

امل مع قيمة المصا الاقتصادية   52ملائما  ل  ش إذا تطابق 

ية ال تأثرت بإجراءات التأميم ، وغالبا  ما تطابق  الأجن
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قيقية للأجن الكسب الذي حققته الدولة   سارة  ا ا

الة يتم تحديد مبلغ ا ذه ا ض المؤممة ، و    . 53لتعو

عت تمديد    ض  ذا التعو ى  بان  اما البعض الاخر ، ف

ثمر   سمح للمس عض الدسات  و اصية  العدل الواردة  

صول ع اموال  اخرى مماثلة. عت ملكيته  ا   الذي ان

و  ض الملائم  ة نظر  القانون الدو ، فالتعو اما من وج

ون قادرا  بما في ض الذي ي غطية التعو ه الكفاية  ع 

ثمار الاجن  مع الاخذ  قيقية للاس ة او ا القيمة التجار

ثمر   قت بالمس سائر  ال  ن الاعتبار  الاضرار وا ع

تملة اح ا   . 54الاجن فعلا  دون الار

ا  تأميم     ن حق ذه الكيفية  يمكن  للدولة  ان توازن ب و

ن  ثمار  الاجن  و ذا الاس توف  المناخ الملائم لاستقطاب 

نة  من ان سوف  ثمر  الاجن  ع ب ان المس ثمار  فإذا  الاس

افيا وعادلا   حالة ما اذا  نقلت ملكية   ضا  عو عوض 

ذا  عد  الواقع عامل جذب ل مشروعه ا الدولة  فان ذلك 

ماية  القانونية له ثمار  ونوعا من ا   .النمط من الاس

ض  الفوري: 1-2   التعو

ض العادل  ي  من أوصاف  التعو السرعة   الوصف الثا

ش ا الوقت الذي يجب ان يتم فيه الدفع الفع  ، و 

س ا الوقت الذي يجب أن يقدر  فيه  ض ، ول للتعو

ض يجب أن يتم  ق العرف الدو  بأن التعو ض ، و التعو

ظروف ،  ضوء المعيار سداده بالسرعة المعقولة ، طبقا لل

ذا أن الدفع الفع يجب أن يتم  ع  الدو  للعدالة ، ولا 

يلاء ، فغالبا ما يتطلب  تقدير مبلغ  خ الاس  نفس تار

ة  او قضائية   ض المستحق الدفع اتخاذ اجراءات ادار التعو

ذا لا ينفي ضرورة  وجود  عض الوقت. إلا  ان  ستغرق  قد 

قة تقدير  نص مصاحب لقرار  يلاء  يتضمن طر الاس

ض  ض ال يجب أن يتم خلال مدة معقولة والتعو التعو

ع للمبلغ المقدر   . 55السر

ا عندما       ض  فور ب جانب من  الفقه ا اعتبار التعو يذ

ثمر الاجن من تملص  ق المس ون ضامنا  ون مسبقا لي ي

ا ام  ج الضرر  الدولة ال نزعت الملكية من الوفاء بال

ي  للقانون الدو  المشروع  د الامر ذا ما او به المع و

وأوصت به جمعية القانون الدو بفينا  1925الذي اعده عام 

  .192656سنة 

ض 1-3   الفع : التعو

ض المدفوع    لة فاعلية  التعو نادرًا ما ثارت  الما  مش

يلاء  الدولة يجة اس ثمر الاجن ن ع امواله ، إلا أن  للمس

لات  ور  مشكلات الرقابة ع الصرف الاجن والتحو ظ

لة  ن  قد ابرزت مش ن العالميت ر ن ا ة ما ب النقدية  الف

ض العادل امة للتعو ا احد  العناصر  ال   الفاعلية باعتبار

ض ،       ل الدقيق للتعو ش الفاعلية  ا الش وعادة ما 

صفة خاصة  ا ثمر  الاجن  له و انية  استخدام المس  ام

ض مناسبا   ون التعو ا، فلا يكفي ان ي استخداما فور

ون ذات قيمة اقتصادية   نما يلزم ايضا ان ي القدر فقط و

 ، ثمر الاجن ض فعالا ، 57حقيقية للمس ون التعو ي ي فل

شرط  ل ا نقد ،  يجب أن يتم سداده نقدا  او قابلة للتحو

ثمر  الاجن أن ي عملة الدولة ال يحمل المس ذا النقد  ون 

ون   ذه العملة، وان ي ل ا  ا ، او قابلا للتحو سي ج

ارج  لضمان  توف الصرف الاجن  له  ا ا مسموحا بتحو

ية  ة ورفا دمات الاساسية ل اللازم لإتاحة   السلع وا

ذا التأخ   اقل ون  شرط أن ي ا ،  دود الممكنة. شع   ا

ثمار       وتجدر الاشارة  ا انه يمكن للدولة المستضيفة للاس

الاجن   الاتفاق ع غ ذلك  او الاتفاق ع سداد  مبلغ 

ض  ساوي مقدار التعو ض بأسلوب اخر    . 58التعو

ض الفعال الملائم والفوري الذي تنادي       وعليه فان التعو

ية والذي لا يتفق مع القرارات الصادرة عن  به الدول الغر

ض المناسب والملائم ،  نفس  الامم المتحدة بخصوص التعو

عت   الوقت  

س   ض المناسب  أو ما  ر  التعو مخالفا للواقع الدو ، ليظ

و من إبداع  الدول النامية   ض.  و ديث للتعو وم ا بالمف

وم  التقليد ض ع أساس المف ي يتضمن ومفاده ان التعو

ن  ع اس وا  لسيطرة  الدول المتقدمة  دون الأخذ  ع ا

ا الدول النامية  المضيفة   الاعتبار الظروف ال اتخذت ف

اط دفع   التا فان اش ثمار  لإجراءات نزع الملكية  ، و للاس

ض  شامل  وحال وفعال يتعذر تحقيقه من الناحية  عو

إنما تقوم  به الدولة   تحقيقا  ذلك أن نزع الملكية   59العلمية . 

  للصا العام .

ض ولم تأخذ        ذا الأساس ، ف  لم تنكر مبدأ التعو وع 

امل  فقد اعتمدت ع  ض ال  الوقت نفسه بقاعدة  التعو

ض المناسب  أي  الذي  قاعدة  دولية جديدة  و التعو

ناسب مع قدرة الدولة ذا الإجراء ي   . 60 الفعلية  ال تتخذ 

ض: -2 زائري من التعو   موقف المشرع ا
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زائر  ع غرار الدول النامية الاخرى  كرست مبدأ  ان ا

ن بإجراء نزع الملكية  او المصادرة او التأميم  ض المق التعو

ا  ثمر  الاجن وأمواله  قواني ات  المس الواقع ع ممتل

ثمار  ال ا الداخلية  كما  كرسه   معظم اتفاقيات الاس

ثمار ،  يع وحماية  الاس ا مع الدول الاخرى.  من اجل  برم

ض زائري من شرط التعو و موقف المشرع ا  اطار  فما 

ن الوطنية  و موقفه   القوان ن الاتفاقية وما   .اطار  القوان

ن الوطنية مبدأ 2-1 ان ض  القو   :التعو

ام 61 2020لقد نص التعديل  الدستوري  لسنة  ع ال

ا  ض عادل ومنصف ع الإجراءات  ال ت عو الدولة  بدفع 

شف من نص  س ذا ما  ا الدولة عند المساس  بالملكية  و إل

ع الملكية إلا  إطار 60المادة  " لا  ت منه وال تنص ع ما ي

ض عادل ومنصف ً.   القانون ، و بتعو

زائري قبل التعديل  الدستوري  ل كن المؤسس الدستوري  ا

ض  المسبق  المادة  2016لسنة  ان قد كرس قاعدة التعو

و توف   199662و1989من دستوري   20 ا  دف م ان ال و

اصة   ظل الإصلاحات   ماية اللازمة  للملكية ا ا

ا  أيضا زائر  ، كما كرس ا ا ي ظل   الاقتصادية  ال عرف

ل 27المؤرخ  11-91قانون  ط أن يتم توف 1991افر . واش

قوق  ض القب عن الأملاك وا الاعتمادات  اللازمة للتعو

ا مسبقا "   .  63المطلوب نزع

ا عند  ذه  القاعدة قد سبق الإشارة إل وتجدر الإشارة  أن 

مت  زائر  ، حيث ال سية   ا ات الفر تأميم مصا الشر

ض مسبق ومنصف مقابل الس عو لطات العمومية بدفع 

ض قبل نزع الملكية    64إجراءات التأميم ، أي أن يتم التعو

عض  بعدت    ض المسبق  قد اس غ أن قاعدة التعو

ع الملكية  ،  ام  المتعلقة  ب ن الأخرى  ال تضمنت الأح القوان

تطلب الكث من ا ة و ذا الأمر  يث صعو لوقت من لأن  مثل 

تصة . ات ا ض من طرق ا   اجل حساب مقدار التعو

المتعلق  18-22من قانون رقم  10حيث  نصت المادة 

ثمار ثمار المنجز  65بالاس ون الاس ع أنه "لا يمكن ان ي

ا  الات المنصوص عل محل   من طرف الادارة الا  ا

ض عادل ومنص عو تب ع ال  ف  القانون .و

ع المعمول به ". ،طبقا شر   لل

 09-16وقبله قانون  18-22يت من خلال القانون 

ض  ثمار  أن المشرع قد أل  شرط التعو قية الاس المتعلق ب

ض العادل والمنصف. وذلك  المسبق وابقى فقط  ع التعو

ا  الات ال يتعذر ف من اجل نفي مسؤولية الدولة   ا

انية  دفع  ض  قبل وضع اليد أو قبل دخول القرار إم التعو

  ح التنفيذ.

ض  زائري النص ع قاعدة التعو كما سبق للمشرع ا

عض النصوص القانونية  ل  66العادل والمنصف   غطى 

. ثمر الأجن   الآثار والنتائج ال ترتب عن نزع ملكية المس

زائري ل ض فإن المشرع ا م اما فيما يخص  تقدير التعو

ام المتعلقة  بذلك ما عادا تلك النصوص  شأن الأح يفصل 

  . 67ال اعتمدت ع طرق معينة  تقييمه 

ساوي القيمة  ض عادلا عندما  ون التعو صفة عامة  ي و

ثمر   د المس ثماري الذي تم تجر قيقية للمشروع الاس ا

ة أخرى  ، الأجن منه باستعمال معاي موضوعية  من ج

ذا  فعن سبان ل ض ع الدولة أن تأخذ  ا د تقدير التعو

عض الأحيان  ية  الذي يتجاوز   مقدار  الديون الضر

ن من ض  ، مقدار التعو زائري نوع ولقد كرس  المشرع ا

ض العي  ما التعو ض و ل  68التعو الذي يتم عادة  ش

ا للطرف الم سلم ا   تضرر كمية من المواد الأولية  المتوفرة لد

ض  قه من ضرر  والتعو من إجراءات نزع الملكية مقابل ما 

عملة صعبة  نظرا لأن  معظم  النقدي الذي يجب أن يتم 

ا عملات غ  ية  ل الدول المستقبلة لرؤوس الاموال  الاجن

  . 69قابلة للتداول 

ن  الاتفاقية: مبدأ 2-2 ان ض  القو   التعو

س ا حماية   إن معظم الاتفاقيات  الثنائية  ال

ثمار  الاجن  لم تكتف  الاخذ بمبدأ  يع الاس و

ض  نما تضمنت تحديدا دقيقا لاوصاف التعو ض و التعو

ل يمنع من اثارة  اي نزاع حول المستقبل ، حيث  ش المستحق 

ع الملكية  باستخدام نظم  قررت  بحق الدولة المضيفة  ب

ض ،  تمام قانونية  مختلفة  مقابل التعو وقد انصب ا

ض من  ام التعو ذه الاتفاقيات  ع تنظيم اح واض  

ض وشروطه والعملة ال يجب  خلال  تحديد اوصاف التعو

ض ،  سديد ، فمن حيث  وقت وتقدير  التعو ا وزمن  أن يتم 

فإن  الاتفاقيات الثنائية لم تأخذ بوقت واحد لإجراء  التقدير  

ا اتفقت ع أن ي و  فور ، إلا أ ض  ون وقت تقدير  التعو

ن مصر  وكندا  لسنة  مة ب نزع الملكية  ، مثل الاتفاقية الم

1997 70.  

ثمار  قامت بإبرام  عة للاس ا من البلدان الم زائر كغ فا

ا  تطبيق  بعدت من خلال اتفاقيات ثنائية  مع دول عدة ، اس
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نا ض المسبق العادل والمنصف ال ت ا المشرع قاعدة التعو

ن الداخلية  ، واعتمدت ع قاعدة  زائري  القوان ا

ض المناسب الفوري والفع .    التعو

د  4حيث نصت المادة  زائر  والسو ن ا مة ب من الاتفاقية الم

ع وملائم   ض سر عو ع انه: ( ترفق التداب المتخذة  بدفع  

عملة قابلة ل ل دون تأخ   ل )وفع وقابل للتحو   .71لتحو

س  5كما جاء  نص المادة  زائر  وتو ن ا م ب من الاتفاق الم

تب عن اتخاذ اي اجراء  نزع الملكية   2006لسنة  : (ي كما ي

ض  ون  مبلغ التعو جب أن ي ض فوري وملائم و عو دفع 

ثمارات المعنية  عشية اليوم  ا للقيمة الفعلية للاس مساو

ذه  الإجراءات أو اليوم الذي أصبحت فيه الذي اتخذت فيه 

ض  ذا التعو تم  تلك الإجراءات معروفة  لدى العامة .و

ة   ل حر ل ب دفع دون تأخ  وقابل للتحو بصورة  فعلية  و

ل تأخ  غ  ض  ض مبلغا  يدفع  لتعو ذا  التعو شمل   و

اع  ب فيه الطرف المتعاقد الذي قام بالان س ر  الدفع  م

(72 .  

زائر وطاجكستان  حول  ن ا مة  ب سبة  للاتفاقية الم اما بال

خ  ثمارات  الموقعة بتار ماية  المتبادلة للاس ترقية  وا

فقد نصت  الأخرى   المادة السادسة ع  11/03/2008

ي وع  انه :( ....يجب أن يتم نزع الملكية  بناء ع إجراء قانو

ي ومقابل  دفع  ع وملائم وعادل أساس غ تمي ض سر عو

(...73 .  

زائر  مع  ا ا عض الاتفاقيات  ال أبرم ناك   المقابل 

ض واكتفت  دول أخرى  لم تتضمن اي تحديد لأوصاف التعو

ن  م ب ذه الاتفاقيات الاتفاق الم بتحديد طرق تقديره ومن 

غال لسنة  زائر وال عة   2004ا الذي نص  مادته الرا

ساوي القيمة السوقية  ع انه ض يجب أن   ( إن مبلغ التعو

ثمار المع مباشرة ، قبل اتخاذ إجراء نزع الملكية  او  للاس

ذا الإجراء ...) ا    .74عشية اليوم الذي أعلن ف

ض فإن معظم الاتفاقيات  سبة لتحديد مبلغ التعو اما بال

زائر مع مختلف الدول نظمت الم ا  ا عيار الثنائية ال ابرم

ذه  ت   ض ، وقد تباي الذي يتم بمقتضاه تقدير  التعو

الاتفاقيات  الاخذ بالمعيار  المناسب  لتحديد مقدار  

ا  من اخذ بمعيار القيمة السوقية   ض المستحق ، فم التعو

و الاتجاه الذي  ذا  ا   و وع ملكي للأموال  المؤممة  او الم

ن ا مة  ب غال لسنة اعتمدته الاتفاقية الم  2004زائر  وال

ت  عض الاتفاقيات الثنائية تب ناك  ا سابقا  و المشار إل

ثمار   و معيار القيمة الاقتصادية  للاس معيار أخر  و

ض  نزع الملكية  يل   لتحديد مقدار  التعو نذكر ع س

زائر وقطر   2الفقرة  5المثال  المادة  ن ا م ب من الاتفاق  الم

ال تنص ع :( كما يجب أن تؤدي تداب نزع  1996سنة 

ض مناسب  وفع يحسب  عو الملكية إذا اتخذت ، إ دفع 

ثمارات  المعنية   مبلغه ع أساس القيمة الاقتصادية للاس

ة عشية اليوم  وال تقدر وفقا للظروف الاقتصادية  السار

ا ) لمعيار .اما ا75الذي اتخذت فيه التداب أو أعلن فيه ع

ا  عض الاتفاقيات  الثنائية  ال أبرم الثالث  الذي اعتمدته 

قيقية  ا للقيمة  ا ض مساو عت التعو زائر  الذي  ا

سبة للشروط الاقتصادية   ثمار  المع والمقدر  بال للاس

ة  عشية يوم نزع الملكية ، التأميم  ، او الإجراء المماثل   السار

كم الذي الذي اتخذ فيه او أعل و نفس ا ن فيه عنه ، و

ا  زائر مع نيجر  ماد   . 476فقرة4نصت عليه اتفاقية ا

ا   إضافة ا ما سبق  ، فإن الاتفاقيات الثنائية  ال أبرم

ة  مع العديد من البلدان  ، قد كرست مبدأ  زائر الدولة ا

ض  طت  قابلية قيمة التعو ض النقدي ، واش التعو

ذ ل  و عة  فقرة للتحو من  4ا ما نصت عليه المادة الرا

زائر وايطاليا  لسنة  ن ا م ب ع انه : (  1991الاتفاق الم

ا  ف  تم تحديده ع أساس  قواعد  او ممارسات  مع ...و

ل يتفق   عملة قابلة للتحو ض  سديد التعو دوليا ، كما يتم 

سدد بالعملة  ال تم عذر ذلك ف ذا  ا و ا سو ثمار  عل الاس

ا )   . 77بواسط

و أن القانون الاتفا  لم يكن  وما يجب الإشارة إليه أيضا 

ض ، حيث أن  ا فيما  يخص تحديد اجل الوفاء  بالتعو وا

زائر  استعملت عبارات  ا ا معظم الاتفاقيات ال أبرم

ر  أو  عامة ، غ مفصلة  ، مثل دون تأخ او دون  تأخ م

  . 78أو بدون أجل بلا تأخ ، 

مما سبق نصل ا أن الاتفاقيات الثنائية  استطاعت  أن 

ثمر  الأجن ، ضد إجراءات  ماية اللازمة  للمس تقدم  ا

سمح باتخاذ تلك الإجراءات  إلا  التأميم  ونزع الملكية  ولم 

بتوف  شروط معينة  ، كما عملت ع سد الفراغات  ال 

ن الدا ا القوان ض ، وقعت ف خلية  وخاصة  مجال التعو

ض ، وقامت بتحديد أوصافه  ر  مبدأ التعو فقضت بتقر

نة    ذا ما يبعث الطمأن وخصائصه وكيفية تقديره . و

ماية القانونية  ن  الأجانب  مما يجسد ا ثمر نفوس المس

ادة  تدفقات رؤوس الأموال . ية وز ثمارات الأجن   للاس
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  خاتمة:

نا لموضوع حماية ملكية المشروع    ختام  دراس

ثماري  الاجن من الاجراءات الانفرادية نخلص ا  الاس

  النتائج التالية :

و من المواضيع   ثمر الاجن  أن موضوع نزع  ملكية المس

ت ذلك  تمام ع نطاق واسع مثلما أثب ت بالا ال حض

مختلف مصادر  القانون الدو ع اك من صورة  و اك 

عود ا طبيعة الموضوع  ب  ذلك  من مناسبة ، ولعل الس

ان ولازال الش ع الملكية  بصفة عامة  غل الشاغل ذاته ، ف

ا  ل الدول ع مختلف  انظم عات  شر تمام  ا

ا.  يديولوجيا  و

ثمر  الأجن أن يتعرض  إن اك ما يتخوف منه المس

ثماري ا مخاطر  سياسية  الدولة  المضيفة  مشروعه الاس

ا  نزع الملكية  ق ة  ذه الأخ يجة ممارسة   ثمار  ن للاس

عد من أعمال  السياد ا والمتمثلة   الذي  ة  الإقليمية ل

ان حق  مختلف الصور التقليدية  والإجراءات المماثلة  واذا 

ا دوليا ،  ف  قوق المع ثمار من ا الدولة  أخذ ملكية الاس

عية  ال  شر عض  الضمانات ال ناك  او داخليا  إلا أن 

د  اطر او ا ذه ا ا  الدولة  المضيفة للقضاء ع  تتخذ

ن ، وجعل م ثمر دف تبديد مخاوف المس ا ، وذلك 

ثماري  شاطئ الأمان  و توفر شرط  م الاس مشروع

ض  عو ة العامة ، ومراعاة مبدأ التمي وضرورة دفع  المص

  عادل ومنصف. 

ا الدولة المضيفة لا  عية ال تقرر شر إن الضمانات ال

ا  ب قابلي س افية   ماية ال للتعديل والإلغاء ، عد بمثابة ا

تب  ا لا ي حيث أن سلوك الدولة  المضيفة  من خلال تصرفا

ا صاحبة السيادة  إجراء أي  ا أية مسؤولية  دولية ، لأ عل

ا  لغرض إجراء  عا شر عديل او تملك القدرة  ع إلغاء  

إصلاحات اقتصادية واجتماعية وقانونية بما يتما  مع 

ا ،    مصا

عية لذلك ف شر قد اتجه الفقه إ ابتداع ضمانات 

ثماري الأجن  من  ماية  ملكية المشروع الاس جديدة 

ثماري  ن ع المشروع الاس اطر السياسية  و  التأم ا

يئات وطنية او دولية.     بواسطة 

ا دفعتنا ا تقديم مجموعة  ان سالف النتائج المتوصل ال

م  ال ضمانات  ال تكفل حماية من التوصيات لتحقيق ا

ة : اطر غ التجار ثماري من ا   ملكية المشروع الاس

عث روح الاطمئنان  والثقة والشفافية  قرارات الدولة -

ل من  ثمار الاجن  وعدم المساس بأي ش المضيفة للاس

و المناسب   ه ا ثماري  وتوف ال ملكية المشروع الاس اش

ثمار الاجن    .ذب الاس

ق الدولة  - ظر المطلق   ضرورة عدم الاتفاق ع ا

اجة لاتخاذ  اجراءات   ثمر الاجن  لاحتمال ا نزع ملكية المس

ة العامة . ع للمص   ال

غي الاطار - سبة  حالة  قوق المك عدم المساس با

ة . يلاء ات ا لإدار ا ضد الاس ي و  حماي   القانو

ن قانون الا -  زائري  تحديد دقيق ضرورة تضم ثمار ا س

ض الناتج عن قيام الدولة المضيفة  بالإجراءات  لشرط التعو

ثماري الاجن   الانفرادية ال تؤثر ع ملكية المشروع الاس

  وكيفية تقديره لتوف حماية اك للمال الاجن .

ثمر ا والأجن فيما - ن المس ضرورة عدم التمي ب

ا  يتعلق بكيفية ثمار المنصوص عل الاستفادة من مزايا الاس

ثمار . 18- 22 ظل قانون             المتعلق بالاس

  قائمة المراجع: .  

 النصوص القانونية: 

لية  27المؤرخ   11-91قانون رقم  -1 ، يحدد القواعد 1991جو

ع الملكية من أجل المنفعة العامة، ح، العدد   21العامة المتعلقة ب

المتعلق بقانون المالية لسنة  21-04قانون رقم  المتمم بموجب

المتضمن قانون المالية  02-07، المتمم بموجب قانون رقم 2005

  .2008لسنة 

ن   1996يناير  10المؤرخفي  96/06الامر رقم  -2 ، يتعلق بتام

خ  03القرض عند التصدير  ، ج ر العدد /جانفي 14الصادرة بتار

1996  

ر  2001اوت  20المؤرخ   03-01الامر رقم  -3 المتعلق بتطو

ثمار  ج ر    ، 2001اوت  22الصادرة    47الاس

قية  2016اوت  30المؤرخ   09-16القانون رقم  -4 يتعلق ب

ثمار  ج ر  خ  46الاس   .2016اوت 03الصادرة بتار

يتعلق  2022يوليو 24المؤرخ   18-22القانون رقم  -5

ثمار،ج.ر.ع   . 50بالاس

يتضمن  05/10/1991المؤرخ   346-91 المرسوم الرئا رقم -6

ة  الديمقراطية  زائر ومة  ا ن ح م  ب المصادقة ع الاتفاق الم

ماية   قية  وا ة الايطالية  حول ال ور م ومة  ا الشعبية  وح

خ  زائر  بتار ثمارات  المرقع با ج ر  18/05/1991المتبادلة  للاس

  1991لسنة  46رقم 
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يتضمن  02/01/1994المؤرخ   01-94رقم المرسوم الرئا   -7

ة  زائر ة  ا ور م ومة  ا ن ح م ب المصادقة  ع الاتفاق الم

شأن  سية   ة الفر ور م ومة  ا الديمقراطية  الشعبية  وح

ثمارات الموقعة    ماية المتبادلة  فيما يخص الاس يع وا ال

 1994لسنة 01ج ر رقم  13/02/1993

المتعلق   22/10/1994المؤرخ   328-94ئا رقم المرسوم الر  -8

يع  زائر ورومانيا  ل ن ا م ب بالمصادقة  ع الاتفاق الم

ثمارات  ج ر رقم   .1994لسنة  01وحماية الاس

يتضمن  25/03/1995المؤرخ   88- 95مرسوم رئا رقم -9

ة الديمقراط زائر ة ا ور م ن ا م ب ية المصادقة ع الاتفاق الم

ماية المتبادلة   قية وا الشعبية  والمملكة الاسبانية ، والمتعلق بال

د يوم  ثمارات الموقع  مدر سم  23للاس  23ج ر رقم  1994د

  .1995لسنة 

 23/06/1997المؤرخ   229-97مرسوم رئا  رقم  -10

ماية المتبادلة   يع وا شأن ال يتضمن المصادقة  ع الاتفاق 

ثمارا ة  الديمقراطية الشعبية  للاس زائر ة ا ور م ن ا ت  ب

خ   43ج ر  24/10/1996ودولة قطر  ، الموقع بمدينة الدوحة بتار

 .1997لسنة 

 2000اوت  22المؤرخ   247-200المرسوم الرئا  رقم  -11

ة   زائر ة ا ور م ومة ا ن ح يتضمن التصديق ع الاتفاق  ب

ومة النيجر المتعلق  بال ن وح ماية  المتبادل يع  وا

زائر يوم  ثمارات الموقع  ا  .16/03/1998للاس

  23/10/2003المؤرخ   370-03المرسوم الرئا رقم  -12

ة  زائر ة ا ور م ن ا المتضمن التصديق ع الاتفاقية  ب

يع وحماية  ت ل و ومة  دولة ال الديمقراطية  الشعبية  وح

ثمارات الموقعة بتار  ت  ج ر رقم  30/09/2001خ الاس و  68بال

 02/11/2003الصادرة  

المؤرخ   431-04المرسوم الرئا  رقم  -13

ومة 29/12/2004 ن ح م ب يتضمن التصديق ع الاتفاق الم

د  ومة  السو ة  الديمقراطية الشعبية  وح زائر ة ا ور م ا

ثمارات  الموقع ب ماية المتبادلة للاس قية وا خ حول ال تار

 .29/12/2004الصادرة   84ج ر رقم   15/02/2003

يتضمن  2005فيفري 26المؤرخ  75-05مرسوم رئا رقم -14

ثمارات  ماية لمتبادلة للاس قية وا التصديق ع الاتفاق حول ال

ومة  ة  الديمقراطية  الشعبية  وح زائر ة ا ور م ومة ا ن ح ب

ة  الإسلامية  الإيرانية   ور م  15ج ر رقم  19/10/2003ا

ي  27الصادرة     2005فيف

،  28/05/2005المؤرخ   192-05المرسوم الرئا رقم  -15

ة الديمقراطية  زائر ومة ا ن ا يتضمن التصديق ع اتفاق  ب

ماية المتبادلة   قية  وا غالية  حول ال ة ال ور م الشعبية  وا

ثمارات الموقع بلشبونة يوم   37ج ر رقم  15/09/2004للاس

خ    .29/05/2005الصادرة بتار

،  14/11/2006المؤرخ   404-06المرسوم الرئا رقم  -16

ة  ور م ومة ا ن ح م ب يتضمن التصديق ع الاتفاق الم

سية   ة التو ور م ومة ا ة الديمقراطية الشعبية  وح زائر ا

ثمارات ، الم س ماية المتبادلة ل يع وا س  حول ال وقع بتو

خ  73ج ر رقم  16/02/2006  .19/11/2006الصادرة بتار

 11/2017/ 02المؤرخ   311-17المرسوم الرئا  رقم  -17

ة  زائر ة ا ور م ومة ا ن ح يتضمن التصديق  ع الاتفاق ب

قية  ومة  طاجكستان حول ال الديمقراطية الشعبية  وح

ثمارات  الم ماية المتبادلة  للاس خ وا زائر بتار وقع با

خ  65ج ر رقم  11/03/2008   09/11/2017الصادرة بتار

سم  15المؤرخ   442-20المرسوم الرئا رقم -18  2020د

  .82المتضمن التعديل الدستوري ج.ر.ع 

 الكتب:  •

ي،  -1 د محمد السامرا ثمار الاجن ،المعوقات در الاس

دراسات والضمانت القانونية،الطبعة الاو ،مركز 

وت نلبنان  ية ،ب  .2006الوحدة العر

2-  ، ن الدو ، الطبعة الاو سامي عفيف حاتم ،  التام

رة،  ة اللبنانية ، القا   1986دار المصر

ماية  -3 عية   شر يم سليمان، الضمانات ال طالب ابرا

ديدة  امعة ا ثمار الاجن دراسة مقارنة ، دار ا الاس

ة  طة ، الاسكندر   2016، ، الازار

ميد الاحدب ، موسوعة التحكيم ، التحكيم  عبد  -4 ا

ل   شورات ا ية ، الكتاب الاول ، م البلدان العر

قوقية ، الطبعة الثالثة  ا

ثمر   -5 ي للمس ي  ، المركز القانو ز عد  النعما عبد العز

ضة  1الأجن  اليمن ومصر ، دراسة مقارنة  ط دار ال

ية ،  2002العر

ي عصام ال -6 سيم ، النظام القانو دين مصطفى 

اصة  الدولة الاخذة   ية ا ثمارات  الاجن للاس

رة ، مصر ، ية ، القا ضة العر  النمو ، دار ال

ثمارات   -7 شام محمد صدقة  ، ضمانات  الاس عمر 

ام ،  ية  القانون الدو ، دار الفكر  ا الاجن

ة  ، مصر  الاسكندر

8-  ، ية  القانون اعيبوط محند وع ثمارات الأجن لاس

زائر  ومة ،ا زائري ،دار    .2012ا
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ثمر الاجن  -9 ماية القانونية لملكية  المس ن، ا نوارة حس

،المركز القومي للاصدارات  2017دراسة مقارنة ،طبعة 

رة ، مصر  القانونية ، القا

ثمار والقانون الواجب  -10 شام خالد، عقد ضمان الاس

شانه و التطبيق عليه،  ة المنازعات ال قد تثور  سو

ة ،مصر، ام ،الاسكندر  .2002،دار الفكر ا

ماية ا ،  شام ع صادق، ا امعية لدولية للمال الأجن الدار ا

شر) وت  ، لبنان ،(دون سنة ال شر ،ب   .للطباعة وال

 :المقالات  

ثمار  ،  -1 اء الدولة المضيفة للاس معة، إ خالذ محمد  ا

ثمر الأجن (الطرق ، المشروعية،  ثمار مع المس اتفاقية  الاس

قوق  العدد ت 03الشروط) مجلة ا و  .ال

ة  احمد  -2 لة المصر ت سعيد ، التأميم وملكية الأجانب ، ا خ

لد   .، مصر  19للقانون الدو ، ا

سان، مجلة  -3 معاشو عمار، دور القضاء  حماية حقوق الا

اماة ، العدد ن 2004، ماي 01ا ام ، تصدر عن منظمة ا

زائر ي وزو، ا  .منطقة ت

ن القانون الدو  -4 ثمر ب ض  المس عو ز ،  معيفي لعز

لة  ة ، ا ثمار زائري، ألية لتفعيل العملية الاس والقانون ا

ي اديمية  للبحث القانو لد  ،الا  .2018. 01العدد  ،17ا

 :الاطروحات   

رة نورالدين ،  -1 ثمر الاجن  بوس ي  للمس المركز القانو

قوق  لية ا زائري ، رسالة الدكتوراه  ،  القانون الدو  وا

  .2005-2004، جامعة سعد دحلب  ، البليدة 

اش ،اثر  -2 ة بر ثمار  الاجن عن خطر البلد  ع تدفق  الاس

ي  حالة  زائر–المباشر  ا دول المغرب العر س  -المغرب- ا تو

ة درا – ، اطروحة  2012-1990سة تحليلية قياسة للف

لية  العلوم الاقتصادية   دكتوراه  العلوم الاقتصادية ، 

سي ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة   ة وعلوم ال والتجار

امعية    .2016-2015السنة ا

ثمار  الاجن   -3 ي للاس عبد اللاوي خديجة ، النظام القانو

زائر  و سا "ا لية اطروحة دراسة مقارنة "  فر دكتوراه ، 

قوق  والعلوم السياسية  جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان   ا

امعية    .2018-2017السنة ا

ن الدول  -4 ثمارات ب قباي الطيب ، التحكيم  عقود الاس

 تفاقية واشنطن ، رسالة ورعايا الدول الاخرى ع ضوء ا

قوق والعلوم دكتوراه  العلوم ، تخصص القانون  لية ا  ،

زائر  السنة  ي وزو ، ا السياسية ، جامعة مولود معمري  ت

امعية   2012.-2011ا

ثمار  ومدى  -5 زائري  للاس ي ا نادية وا ، النظام القانو

ية ، ثمارات  الأجن أطروحة  فعاليته  استقطاب الاس

دكتوراه  العلوم ، تخصص قان خاص جامعة مولود 

قوق والعلوم السياسية  ، معمري ،  لية ا ي وزو  ،  ت

امعية    .2016-2015السنة ا

ت    • ن اقع الان  :مو

عنوان  05/02/2019انظر المقال المؤرخ   -1 زائر  الأن   ع ا

زائر  ضمن ابلدان المعرضة للمخاطر   وفاس تصنف ا

ى     08/01/2023تم الاطلاع عليه  يوم  2019الك

   https://www.algeriemaintenant.com: موقع

شأن السيادة الدائمة   -2 معية العامة للامم المتحدة   قرار ا

ع الموارد الطبيعية  ع الموقع 

https://www.mohamah.net  

سية    •   :المراجع باللغة الفر
1- Beuccher Stephane ;Veyret Yvette, Reghezza 

Magali, Les risques , editions 
Breal,France ;2005 

2- Fouzi Boudjedra , «  la prise en compte du 
risque pays  dans le choix  de l’implantation 
des IDE  dans les pays  en développement »  
laboratoire  d’économie d’orleon , 2004 

3- Carreau (D)juillard (P) et Flory (Th) , droit 
international économique, librairie générale de 
droit et de jurisprudence, Paris, 1990, 

4- Sebastien manieux. Investissements étrangers 
et arbitrage entre états  et ressortissants d autres 
états, Litec, Paris2004 

5- Horchani  Ferhat, l’investissement  inter arab 
centre  d’études  de recherches  et de 
publications , CERP, Tunis, 1992 

6- -Juilard Patrick, nationalisation , RDI, v 02 
Dalloz  Paris 1998 

7- Zouaimia Rachid , «  le régime de 
l’investissement international en Algérie  » 
RASJEP N 31991  

8- François  DAVIS  la coface en algerie , 
consulté le06/01/2023 . 
site :www.algerie.dz.com/article 4666.html 

 

 

  

  

  
  تت

  
  



سانية والاجتماعية ية للأبحاث والدراسات  العلوم الإ لة العر  دراسات وأبحاث ا

EISSN: 2253-0363  /9751                                                               ISSN: 1112-  لية  3عدد   15مجلد امسةالسنة  2023 جو  عشر ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
142 

 

وامش:    •  ال

 

                                                                                              
رة،  -1 ة اللبنانية ، القا ، دار المصر ن الدو ، الطبعة الاو   . 221ص  1986سامي عفيف حاتم ،  التام

ة-2 طة ، الاسكندر ديدة ، الازار امعة ا ثمار الاجن دراسة مقارنة ، دار ا ماية الاس عية   شر يم سليمان، الضمانات ال   . 91ص  2016،  طالب ابرا

رة نورالد-3  قوق ، جامعة سعد دحلب  ، البلبوس لية ا زائري ، رسالة الدكتوراه  ،  ثمر الاجن  القانون الدو  وا ي  للمس يدة ، ين ، المركز القانو

  . 64،ص  2005-  2004

م-4  و تحقيق  التنمية  الاقتصادية  ، السيادة الوطنية  المسا ب  ون الس ذا التعارض ، فقد ي ة الوطنية   الملكية  ، السيطرة ع ناك عدة اسباب  ل

ية  ثمارات  الاجن شام محمد صدقة  ، ضمانات  الاس القانون الدو ،  الصناعات الاساسية  ، السيطرة  ع الاسواق المصدرة ..ا  راجع  ذلك : عمر 

ة  ، مصر، ص  ام ، الاسكندر   . 32دار الفكر  ا

;2005 vette, Reghezza Magali, Les risques , editions Breal,France;Veyret Y Beuccher Stephane-5 
  219سامي عفيف حاتم ، المرجع  السابق، ص -6 

ب موجة الت -7  س طر السيا   ان خطر البلد مرادفا ل وره  فه ، ففي  بداية  ظ عار عددت  وما  جديدا  وان  س مف وم خطر البلد ل أميمات  ال إن مف

دارة انطلقت وم خطر ا ر ع اثره مف نات  اندلعت ازمة  مديونية  العالم الثالث  ، ظ الائتمانية  كتعب    البلدان  ال استقلت  حديثا ، ومه بداية  الثمان

موعة  الد ا  لولا تدخل  ا اد يؤدي ا افلاس ته  البنوك المقرضة  ،مما  ي  الذي وج طر  المصر  او البن ل  عن ا ذا الش صة  من  ل ازمة عو ولية  

ي  حالة  ثمار  الاجن المباشر  ا دول المغرب العر اش : اثر خطر البلد  ع تدفق  الاس ة بر زائر–لتفصيا اك : انظر عن س  -المغرب-ا دراسة  –تو

ة  لية 2012-1990تحليلية قياسة للف سي ، جامعة محمد بوضياف،   ، اطروحة  دكتوراه  العلوم الاقتصادية ،  ة وعلوم ال العلوم الاقتصادية  والتجار

امعية    . 72ص  2016-2015المسيلة  السنة ا

ن  القرض عند التصدير  ، ج ر العدد 1996يناير  10المؤرخفي  96/06الامر رقم  -8  خ  03، يتعلق بتام   1996/جانفي 14الصادرة بتار

ثمار  ج ر  2001اوت  20المؤرخ   03-01نخص بالذكر  الامر رقم -9  ر الاس  30المؤرخ   09-16، القانون رقم  2001اوت  22الصادرة    47المتعلق بتطو

ثمار  ج ر  2016اوت  قية الاس خ  46يتعلق ب ثمار،ج.ر.ع 2022يوليو 24المؤرخ   18-22. وكذا القانون رقم 2016اوت 03الصادرة بتار   . 50يتعلق بالاس

قوق  والع-10  لية ا سا "دراسة مقارنة " رسالة دكتوراه ،  زائر  و فر ثمار  الاجن  ا ي للاس لوم السياسية ، جامعة عبد اللاوي خديجة ، النظام القانو

امعية    .268،ص  2018-2017ابو بكر بلقايد تلمسان ، السنة ا

طر البلد -11  كية  ال تتدخل  تقييم  PRSو دليل صادر عن مجموعة   ICRGان دليل الدو  ذا  140الامر شاط  دو ، حيث يتم اعداد   دولة ، ف 

ل من ا بؤ  بخطر البلد  الممثل   ذا الدليل  للتقييم والت ر  الدولية  ، ا   ن للتقار ن ومحرر اء  اقتصادي طر الاقتصادي  الدليل  من طرف خ

ذا الدليل  بنموذج لتقييم الاخطار  للتفصيل ا والسيا اسمة ، كما تم تدعيم   ك  انظر :والما ، كما يجيب ع احتياجات  الاجانب  لاتخاذ القرارات ا

Fouzi Boudjedra , «  la prise en compte du risque pays  dans le choix  de l’implantation des IDE  dans les pays  en 
développement »  laboratoire  d’économie d’orleon , 2004 p 05.  

 

اش ، المرجع السابق، ص -12  ة بر   .134عن

ارجية  والمعروفة  باسم -13  ن التجارة ا سية  لتام ت الشركة الفر ش ن قروض  1946جوان  COFACE   01ا كمؤسسة عمومية متخصصة   تام

دف ا تقدي ا  التصدير ، ف   شاط م  ع فتح اسواق جديدة ، بدأت  الشركة   ن ومساعد سي ن الفر سم  02م ضمانات للمصدر ، و  1948د

ن لم تتأثر  و سنة  1994سنة  سي ن  الفر اطر السياسية لفائدة  المصدر ومة فيما يتعلق بتغطية ا ا با ا رغم ذلك فان علاقا  2002تم خوصص

م  والمالك الوحيد لرأسمال   LA BANQUE  POPULAIRE  NATEXISاصبحت  عد ا المسا م  الاول  الشركة  ليتحول فيما   2006و سنة   COFACEالمسا

شأت  ما :   COFACEا ن    François  DAVIS  la coface en algerie , consultéولاك تفصيل  انظر    coFACE ALGERIE , COFACE SERVICEفرع

le06/01/2023 . site :www.algerie.dz.com/article 4666.html   

ى    05/02/2019انظر المقال المؤرخ  -14  زائر  ضمن البلدان المعرضة للمخاطر  الك وفاس تصنف ا عنوان  زائر  الأن   تم الاطلاع عليه   2019ع ا

  https://www.algeriemaintenant.com: موقع 08/01/2023يوم 
اماة ، العدد 15 سان، مجلة ا زائر، ص 2004، ماي 01معاشو عمار، دور القضاء  حماية حقوق الا ي وزو، ا ن منطقة ت ام   .35، تصدر عن منظمة ا

سم  15المؤرخ   442-20المرسوم الرئا رقم-16    .82المتضمن التعديل الدستوري ج.ر.ع  2020د
من التعديل  60،المادة 2016من التعديل الدستوري لسنة  22والمادة  1996و  1989من دستوري  20، وكذا المادة 1976من دستور  17انظر المادة  17

  ، المصدر السابق. 2020الدستوري لسنة
لية  27المؤرخ   11- 91قانون رقم  18 ع الملكية من أجل المنفعة العامة،  المعدل والم1991جو   . 21تمم  ،ج .ع ، يحدد القواعد العامة المتعلقة ب
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ة، مصر، ص  19 ، الإسكندر ام ، دار الفكر ا ية  القانون الدو ثمارات الأجن اشم محمد صدقه، ضمانات الاس   .40عمر 
اشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص  20   .42عمر 
شر رقم  40أنظر المادة  21 ر 05المؤرخ   12-93من المرسوم ال ثمار، ج ر ع  1993اكتو قية الاس   .  64المتعلق ب
ثمار، المصدر السابق. 13-01من الأمر  16أنظر المادة  22 ر الاس   المتعلق بتطو
ثمار، المصدر السابق. 09-16من القانون  23أنظر المادة  23 قية الاس   المتعلق ب

ثمار ج.ر.ع 2022يوليو  24المؤرخ   18-22قانون -24     50يتعلق بالاس
وت (دون س 25 شر،ب امعية للطباعة وال ، الدار ا ماية الدولية للمال الأجن شر)شام ع صادق، ا   .19،صنةال
ثمار والقانون ال 26 ة المنازعات ال قد واجب التطبيق عليه، شام خالد، عقد ضمان الاس سو ة ،و ام ،الاسكندر شانه دار الفكر ا ، ص 2002تثور 

123.  

Il y a des comportements individuels qui sont constitutifs de fautes  : « Selon Carreau (D)juillard (P) et Flory (Th)27

et qui appellent des sanctions », droit international économique, librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 
1990, p. 204.  

28  ، زائر،عيبوط محند واع ومة،ا زائري،دار  ية   القانون ا ثمارات الاجن   .278، ص 2012الاس

سم  15المؤرح   442-20الصادر بموجب المرسوم الرئا رقم    ,من القانون المتضمن التعديل الدستوري  60انظر المادة  -29    . 82،ج.ر.ع 2020د

ة  1803حيث نصت التوصية  رقم -30  اجة الامنية او المص طته بقيد المنفعة العامة او ا معية العامة للامم المتحدة ع حق الدولة  التأميم ور ل

  .لوطنية  ا

ن الدول ورعايا الدول الاخرى ع ضوء اتقباي الطيب ، التحكيم  -31  ثمارات ب دكتوراه  العلوم ، تخصص القانون ،  فاقية واشنطن ، رسالةعقود الاس

امعية  زائر  السنة ا ي وزو ، ا قوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري  ت   267ص  2012- 2011لية ا

ميد الاحدب ، موسوعة التحكيم ، -32  قوقية ، اعبد ا ل  ا شورات ا ية ، الكتاب الاول ، م   . 1002ص ،لطبعة الثالثة التحكيم  البلدان العر

سيم ،-33  رة ،مصرعصام الدين  ية،القا ضة العر اصة  الدولة الاحذة  النمو ،دار ال ية ا ثمارات الاجن ي للاس   . 262، ص النظام القانو

ublique n’est pas nécessairement indispensable pour la légalité d une nationalisation , le Le principe d’utilité p «- 34

droit national ne s’occupe pas des mobiles, chaque état étant libre de juger par soi-même  ce qu’ il considère utile ou 
nécessaire ou bien public , l’objet qu’il poursuit ne regarde pas les tiers  ».Voir Sebastien manieux. Investissements 

étrangers et arbitrage entre états  et ressortissants d autres états, Litec, Paris2004 p 487  
  . 269نقلا عن قباي الطيب ، المرجع السابق ص  -35 

« En l absence  d’erreur de droit ou le fait, d’erreur manifeste d’appréciation  ou de détournement de pouvoir , il 
n’appartient pas au tribunal de substituer son propre jugement a l’appréciation faite discrétionnairement par le 

gouvernement du Burundi des impératifs d’utilité publique ou d’intérêt national ».  
ثمارات  ج ر رقم   22/10/1994المؤرخ   328-94المرسوم الرئا رقم -36  يع وحماية الاس زائر ورومانيا  ل ن ا م ب المتعلق بالمصادقة  ع الاتفاق الم

  .1994لسنة  01

ومة  دولة المتضمن التصديق ع   23/10/2003المؤرخ   370-03المرسوم الرئا رقم -37  ة الديمقراطية  الشعبية  وح زائر ة ا ور م ن ا الاتفاقية  ب

خ  ثمارات الموقعة بتار يع وحماية الاس ت ل و ت  ج ر رقم  30/09/2001ال و   . 02/11/2003الصادرة   68بال

سيم ، المرجع السابق، ص -38    . 267عصام الدين  مصطفى 

ن نوارة ، -39  ماية القانونيحس رة ،مصر  ،ا ثمر الاجن  ،دراسة مقارنة المركز القومي للاصدارات القانونية ،القا   . 168، ص 2017ة للمس

ن نوارة  الم-40    .169رجع نفسه ،صحس

لد 41 - ة  للقانون الدو ، ا لة المصر ت سعيد ، التأميم وملكية الأجانب ، ا   18ص  963، مصر ،  19احمد خ

e non discrimination  est de nature a faciliter ou du moins a compléter  du caractère  licite, ou non le principe  d «- 42

de la mesure et du but poursuivi par l état qui nationalise , ici rigoureuse qui puisse être prise par un état a l’égard d 
un investissement  » Horchani  ferhat , op ,cit p 241  171نقلا عن حسين نوارة ، المرجع السابق، ص   

Juilard Patrick, nationalisation , RDI, v 02 Dalloz  Paris 1998,p 9.- 43 
زائري لسنة  37حيث تنص المادة -44  ق    2020من التعديل الدستوري ا م  ا ن سواسية  أمام القانون ،  ول ل المواطن ، المصدر السابق ع انه: ( 

س أو الرأي  ، أو أي شرط أو ظرف أخر ،  به إ المولد ، أو العرق، أو ا عود س ة ولايمكن أن يتذرع  بأي تمي  ساو ). حماية م    أو اجتما

. » RASJEP N 31991 P 428 . le régime de l’investissement international en Algérie   « Zouaimia Rachid ,- 45 
ذا القانون  المبادئ الاتية :-46  يا ،مقيم اوغ مقيم ،ي- ال تنص ع :"ير  ان او اجن ص طبي او معنوي،وطنيا  ل  ثمار : ة الاس رغب  حر

ما.  ع والتنظيم المعمول  شر ام ال ثماره  وذلك  ظل اح و حر  اختيار اس ثمار، ثمارات ..–الاس   الشفافية  والمساواة  التعامل  الاس

ة الديمقراطي 25/03/1995المؤرخ   88-95مرسوم رئا رقم -47  زائر ة ا ور م ن ا م ب ة الشعبية  والمملكة الاسبانية ، يتضمن المصادقة ع الاتفاق الم

د يوم  ثمارات الموقع  مدر ماية المتبادلة  للاس قية وا سم  23والمتعلق بال   .1995لسنة  23ج ر رقم  1994د
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ن ح 2005فيفري 26المؤرخ  75-05مرسوم رئا رقم-48  ثمارات ب ماية لمتبادلة للاس قية وا ة يتضمن التصديق ع الاتفاق حول ال ور م ومة ا

ة  الإسلامية  الإيرانية   ور م ومة ا ة  الديمقراطية  الشعبية  وح زائر ي  27الصادرة   15ج ر رقم  19/10/2003ا  .2005فيف

ي ، المرجع السابق،  ص -49  د السامرا    157محمد الدر

سيم ، المرجع السابق، ص-50    270عصام الدين 

اشم محمد صدقة ، -51    62المرجع السابق، صعمر 

ي ، المرجع السابق، ص -52  د السمرا   159محمود در

  336عيبوط محند واع ،  المرجع السابق، ص -53 

ض المناسب  وتو كيفية  دفعه وتقديره ، فقد صدر القرار-54  معية العامة للأمم المتحدة بإصدار عدد من قرارات  تؤكد التعو  3201رقم  وقد قامت  ا

ديد والقرار رقم  1974لسنة  قوق والواجبات الاقتصادية  للدول والذي نص  1974لسنة  3281شأن إقامة  النظام الاقتصادي الدو ا شأن ميثاق ا

ن الدولة  ال ق : ع ما ي ض مناسب). يتم تقديره وفقا لقوان عو ا مقابل  ع ملكي ية  او ت ات الأجن ل دولة  أن تؤمم الممتل ذه من حق  امت باتخاذ  

ن الدولة  ذا ض لقوان شأن التعو ا صلة  ، وتخضع المنازعات   ن  والظروف ا ل ل افة القوان اكم الإجراءات  ع أن تأخذ  الاعتبار   ا ، و تختص ا

ثمار  ، اتفاقية  اء الدولة المضيفة للاس معة، إ ا ).لأك تفصيل  انظر : خالذ محمد  ا ثمر الأجن (الطرق ، المشروعية،  بالفصل ف ثمار مع المس الاس

قوق  العدد ت ، ص  03الشروط) مجلة ا و   . 113ال

سيم ، ع-55    . 264المرجع السابق،صصام الدين مصطفى 

ن-56    .154ص  ،المرجع السابق،نوارة حس

ي ، المرجع السابق، ص -57  د محمود السامرا   163در

ications , CERP, Tunis, inter arab centre  d’études  de recherches  et de publ l’investissement Horchani  Ferhat, - 58

1992,p23 .  
اديمية  للبح-59  لة الا ة ، ا ثمار زائري، ألية لتفعيل العملية الاس ن القانون الدو والقانون ا ثمر ب ض  المس عو ز ،  لد معيفي لعز ي ، ا  17ث القانو

  466ص ، 2018. 01العدد 

شأن السيادة الدائمة  ع الموارد الطبيعية  متاح-60  معية العامة للامم المتحدة   .تم الاطلاع عليه   .https://www.mohamah.netع الموقع  قرار ا

15/10/2023.  

  . امشار اليه سابقا.،ا0202التعديل الدستوري لسنة-61 

عو   1989/1996من دستوري  20تنص المادة  -  - تب عنه    62 ض قب عادل ومنصف" ع " لا يتم نزع الملكية لا  اطار  القانون و

ا ".  11-91من القانون  03المادة -63  قوق المطلوب نزع ض القب عن الأملاك  وا   المشار اليه  سابقا وال تنص "......يجب أن توفر الاعتمادات اللازمة للتعو

ن ا-64  ض  ب ناك اختلاف حول مسألة تحديد  المسبق للتعو ان  ض المسبق والمنصف إلا ان  سية   التعو ات الفر اف  بحق الشر ومة رغم الاع

واري بوم س  ذا ما أكده الرئ افيا و ان  ض بصفة رسمية   ام  بالتعو ة ان الال زائر ومة ا ت ا سية ، حيث اعت ة  والفر زائر  دين ا

« nous annonçons officiellement  que …….indemniserons toutes les sociétés  touches par ces mesures sur les mêmes 
 bases que les sociétés internationales  passées antérieurement sous contrôle de l’état . cela implique la reprise 

immédiate des négociations pour déterminer les conditions d indemnisations »  
انت تق بوضع قائمة المبالغ المستحقة  عن نزع الملكية  او التأميم قبل الدخول  إجراءات نزع الملكية سية  ف ومة الفر   . غ ان ا

« la fixation de l indemnisation sur le principe de laquelle s’est  engagé le gouvernement Algérien  doit  être  
préalable a la prise d effets des nationalisations »  

  .342نقلا عن عيبوط محند وع ، المرجع السابق ، ص 

ثمار،ج.ر.ع  2022يوليو   24مؤرخ  18-22قانون رقم -65    ..2022يووليو 28الصادرة  50يتعلق بالاس

يل المثا-66  تلط ، المعدل للقانون رقم  13-86من القانون  25ل المادة نذكر ع س ات الاقتصاد ا شر شاء  28/08/1982المؤرخ  13-82المتعلق  المتعلق بإ

ض عادل ومنصف " ج ر ع  عو تلط ال تنص ع دفع  ات الاقتصاد ا سي شر خ  35و -75من الأمر  677، كذلك  نص المادة  27/08/1986الصادرة بتار

ا   26/09/1975المؤرخ   58 ا:"لا يجوز حرمان احد من ملكيته إلا  الأحوال والشروط المنصوص عل زائري المعدل والمتمم  يقول ي ا يتضمن القانون المد

ض منصف وعادل ". عو   القانون  ، مقابل  

ض عن نزع الملكية المتعلق بقواعد نزع الملكية للمنفعة  11-91من القانون  21تنص المادة  -67  ون مبلغ التعو ا سابقا ع أن :( يجب أن ي العمومية  المشار إل

ب نزع الملكية ). س قه من ضرر وما فاته من كسب  ل ما  غطى    عادلا ومنصفا بحيث 

   المشار اليه سابقا. 11-91من القانون رقم  25انظر  المادة -68

  . 352عيبوط محند وع ، المرجع السابق،  ص  -69 

رة     -70  ن مصر وكندا  الموقعة  القا ثمار  الثنائية ب ة  عدد  13/11/1997انظر اتفاقية الاس دة الرسمية المصر ر خ  01ا   .01/01/1998بتار
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زائر29/12/2004المؤرخ   431-04المرسوم الرئا  رقم -71  ة ا ور م ومة ا ن ح م ب ة  الديمقراطية الشعبية  يتضمن التصديق ع الاتفاق الم

خ  ثمارات  الموقع بتار ماية المتبادلة للاس قية وا د حول ال ومة  السو   .29/12/2004الصادرة   84ج ر رقم   15/02/2003وح

زائر  14/11/2006المؤرخ   404-06المرسوم الرئا رقم -72  ة ا ور م ومة ا ن ح م ب ة الديمقراطية الشعبية  ، يتضمن التصديق ع الاتفاق الم

س   ثمارات ، الموقع بتو س ماية المتبادلة ل يع وا سية  حول ال ة التو ور م ومة ا خ  73ج ر رقم  16/02/2006وح   .19/11/2006الصادرة بتار

و  11/2017/ 02المؤرخ   311-17المرسوم الرئا  رقم -73  م ومة ا ن ح ومة  يتضمن التصديق  ع الاتفاق ب ة الديمقراطية الشعبية  وح زائر ة ا ر

خ  زائر بتار ثمارات  الموقع با ماية المتبادلة  للاس قية وا خ  65ج ر رقم  11/03/2008طاجكستان حول ال   .09/11/2017الصادرة بتار

ن  28/05/2005المؤرخ   192-05المرسوم الرئا رقم -74  غالية  ، يتضمن التصديق ع اتفاق  ب ة ال ور م ة الديمقراطية الشعبية  وا زائر ومة ا ا

ثمارات الموقع بلشبونة يوم  ماية المتبادلة  للاس قية  وا خ  37ج ر رقم  15/09/2004حول ال   .29/05/2005الصادرة بتار

شأن  23/06/1997المؤرخ   229-97مرسوم رئا  رقم -75  ة يتضمن المصادقة  ع الاتفاق  ور م ن ا ثمارات  ب ماية المتبادلة  للاس يع وا ال

خ  ة  الديمقراطية الشعبية  ودولة قطر  ، الموقع بمدينة الدوحة بتار زائر   .1997لسنة  43ج ر  24/10/1996ا

ومة  يتضمن التصديق ع الاتفاق  2000اوت  22المؤرخ   247-200من المرسوم الرئا  رقم  4ف4انظر المادة -76  ة  وح زائر ة ا ور م ومة ا ن ح ب

زائر يوم  ثمارات الموقع  ا ن للاس ماية  المتبادل يع  وا   .16/03/1998النيجر المتعلق  بال

ة  الديمقراطية الشع 05/10/1991المؤرخ   346-91المرسوم الرئا رقم -77  زائر ومة  ا ن ح م  ب ومة  يتضمن المصادقة ع الاتفاق الم بية  وح

خ  زائر  بتار ثمارات  المرقع با ماية  المتبادلة  للاس قية  وا ة الايطالية  حول ال ور م   .1991لسنة  46ج ر رقم  18/05/1991ا

م 02/01/1994المؤرخ   01-94من المرسوم الرئا  رقم  5تنص المادة -78  ومة  ا ن ح م ب ة الديمقراطية  يتضمن المصادقة  ع الاتفاق الم زائر ة  ا ور

ثمارات الموقعة    ماية المتبادلة  فيما يخص الاس يع وا شأن ال سية   ة الفر ور م ومة  ا ع ما  1994لسنة 01ج ر رقم  13/02/1993الشعبية  وح

ون  جب أن ي خ نزع الملكية  و ض  أق حد بتار ذا التعو ون قابلا ي : ( يحدد مبلغ وكيفية دفع  ض فعليا وأن يدفع بدون تأخر  وأن ي ذا التعو

ة ). ل حر ل ب   للتحو


